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  الرقابة على القرارات الإداریة المنعدمة 

  في ضوء أحكام القضاء الإداري السعودي

  نایف بن سعد بن محمد الغامدي

 سعود بن محمد الإمام جامعة، والاحتساب للدعوة العالي المعهد، قسم الحسبة والرقابة

 .العربیة السعودیةلكة المم، الریاض، الإسلامیة

 nasa-915-@hotmail.com  البرید الإلكتروني:

 : ا   

آليــة تمُكَنــه مــن ضــبط هــذه  المــنظم ، فقــد فــرضالإداريــة القــرارات وعيةر مشــضــبط ل

القرارات الإدارية، من خلال تحديده لأركـان القـرار الإداري، بحيـث إذا اختـل ركـن منهـا 

كان القرار مشوبًا بعدم المشروعية، لكنه في ذات الوقت لم يضع خط�ـا فاصـلاً بـين أركـان 

فته كقَــرَار، القـرار الإداري وشروطـه، وقـد يشـوب القــرارَ الإداريَّ عيـبٌ جسـيمٌ يُفقـده صـ

ــة  ــة القــرارات الإداري ــه نظري ــه إلى درجــة العمــل المــادي، وهــو مــا ظهــرت مع وينحــدر ب

 لالمنعدمة، وهـو أحـد الموضـوعات الهامـة التـي لم يتناولهـا المـنظم، وإنـما كانـت محـ

ــرار الإداري  ــان الق ــين أرك ــط ب ــتمرار الخل ــع اس ــيما م ــاء، لا س ــه والقض ــن الفق ــاد م اجته

إلى وضـع معيـار جـامع للتفرقـة بـين القـرار الباطـل والمنعـدم، وشروطه، وعدم الوصـول 

وعدم ثبات أحكام ديوان المظالم في هذا الصدد، ولما يترتـب عـلى هـذه التفرقـة مـن آثـار 

ــراد  ــرارات، والأف ــذه الق ــدرت ه ــي أص ــة الت ــلطات الإداري ــة للس ــز القانوني ــس المراك تم

ممـا يظـل   وغـير قابـل للتصـحيح؛المخاطبين بها؛ لكون القرار المنعدم غير موجود أصلاً 

معه باب الرقابة مفتوحًـا، لا يغلـق بمضيـ المـدة، بخـلاف القـرار الباطـل الـذي يظـل قـائماً 

ومنتجًا لكل آثاره إلى أن يقضي ببطلانه، بل ويتحـول إلى قـرار صـحيح إذا تحصـن بمضيـ 

تقر عليـه فقهًـا المدة، مما تسقط عنه الرقابـة بنوعيهـا القضـائية والإداريـة، ولأنـه مـن المسـ

وقضاء أنه يجب عـلى جهـة الإدارة أن تصـحح الأوضـاع المخالفـة للنظـام، إلا أن دواعـي 
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ـا، فـإن هـذا القـرار  الاستقرار تقتضي أنه إذا صدر قـرار فـردي معيـب مـن شـأنه أن يولـد حق�

يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن فيسري عليه ما يسرـي عـلى القـرار الصـحيح الصـادر 

ضوعه، ومن ثم فليس لجهة الإدارة إلغاء أو سحب قراراتها الفردية التي رتبـت في ذات مو

يتنـاول  وهـذا البحـثحقوقًا للأفراد بمضي مدة الطعن أمام القضاء الإداري إلا مـا اسـتثني؛ 

مـن ، موضوع الرقابة على القرارات الإداريـة المنعدمـة سـواء الرقابـة القضـائية أو الإداريـة 

بط يمكن أن يتبناها المنظم لوضع إطار نظـامي يعـالج مـا تنـاثر مـن أجل الوصول إلى ضوا

تناوله بالبحـث في النظـام السـعودي مـن زاويـة الرقابـة؛ إذ اقتصرـت  وذلك لعدمأحكامها، 

الأبحاث السابقة على بيان مفهوم الانعدام وبعـض صـوره، دون أن تنـاقش بعمـق مضـمون 

كـما يسـهم البحـث في يما الرقابـة الإداريـة، ونطاق وآثار الرقابة على تلك القرارات، لا سـ

كشف الستار عن أهم مظاهر الخروج على المشروعية الإداريـة بسـبب القـرارات الإداريـة 

 المنعدمة، وما ينتج عنها من أثر بالغ الخطورة على الحقوق والحريات الفردية.

: ت اداري السعوديأحكام القضاء الإ، المنعدم ،القرار ، الرقابة    ا. 
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Abstract: 

 In order to ensure the legality of administrative decisions, a 

regulatory mechanism has been implemented. This mechanism 

empowers the regulator to oversee these administrative decisions 

by delineating the constituent elements that comprise an 

administrative decision. If any of these elements are violated, the 

decision becomes tainted with illegality. However, simultaneously, 

a clear demarcation between the elements and conditions of an 

administrative decision was not established. Consequently, an 

administrative decision could suffer from a severe flaw that 

transforms it from being a decision into a mere material action. 

This phenomenon is the crux of the theory of non-existent 

administrative decisions. While the regulatory framework didn't 

delve into this matter extensively, it became a topic of ijtihad 

within the realms of jurisprudence and the judiciary. The lack of 

clarity surrounding the foundational pillars and conditions of an 

administrative decision has led to confusion, making it challenging 

to differentiate between an invalid decision and one that is non-

existent. This vagueness stems from the implications of such a 

distinction, which significantly affects both the legal stances of the 

issuing administrative authorities and the individuals addressed by 

these decisions. The non-existent decision lacks existence entirely 

and is impervious to rectification. In contrast, the door for 

oversight remains open; it does not close with the passage of time. 

This stands in contrast to an invalid decision that retains its validity 
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and enforces all its effects until declared invalid. Moreover, if the 

invalid decision is safeguarded by the passage of time, it transforms 

into a valid decision. This transformation falls under the purview of 

both judicial and administrative oversight. Given that jurisprudence 

establishes that the administration is obligated to correct conditions 

that contravene the system, the principle of stability dictates that if 

a flawed individual decision is issued – one that would establish a 

right – a period of time must pass before the decision is settled. The 

same principles that apply to a correct decision in the same subject 

matter are applicable here. Therefore, the administration lacks the 

authority to annul or revoke its individual decisions that have 

granted rights to individuals and extended the appeal period before 

administrative courts, except in specific cases. This research delves 

into the topic of oversight over non-existent administrative 

decisions, whether through judicial or administrative oversight. 

The goal is to formulate regulatory controls that can be 

implemented by the regulating body to establish a comprehensive 

framework that addresses the scattered provisions related to this 

matter. The topic of oversight has not been thoroughly explored 

within the context of the Saudi system. Previous research merely 

touched on the concept of non-existence and its various forms, 

without delving deeply into the intricacies of the content, scope, 

and effects of control over such decisions, particularly in the realm 

of administrative control. Furthermore, this research contributes to 

unveiling the key manifestations of deviating from administrative 

legitimacy due to the existence of non-existent administrative 

decisions. The repercussions of this situation are immensely 

hazardous, as they can severely impact individual rights and 

freedoms. 

Keywords: Oversight, Decision, Non-Existence, Provisions of 

the Saudi Administrative Judiciary. 
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:  

تسيير المرافق العامة والحفـاظ عـلى ديمومتهـا  إلى الجهات الإدارية مهامَ  يُوكلُِ المنظمُ 

د هذه الجهـات زوِّ واستمرارها؛ لأجل الحفاظ على المصلحة العامة، وهو في سبيل ذلك يُ 

قانونيـة، سـواء أكانـت  الإدارية بأدوات تساعدها على تحقيق هذه الغاية؛ وذلك عبر أعمالٍ 

ة الإرادة كـما في حالـة القـرارات أو منفـرد ،مزدوجـة الإرادة كـما في حالـة العقـود الإداريـة

الجهـات الإداريـة تتصرـف كـما تشـاء، وإنـما وضـع لهـا إطـارًا  الإدارية، ولم يترك المنظمُ 

المشرـوعية "ـفي القـانون الإداري بــ فُ رَ عْـأو مـا يُ  ،تدور في فلكه، وهو إطـار المشرـوعية

 ."الإدارية

 :وه ا  يـة، وتحديـدًا القـرارات هو صحة هـذه الأعـمال النظاموأو

 الإدارية التي نحن بصدد دراسة الرقابة على أحد أشكالها.

ــ ق للمــنظم أهدافــه في ضــبط مشرــوعية هــذه القــرارات، فقــد فــرض طريقــة وحتــى تتحقَّ

ــ ــرارات الإداري ــذه الق ــبط ه ــن ض ــه م ــة ةتمُكَن ــليم البني ــحيح وس ــو ص ــا ه ــلى م ــي ع ، فيثن

وشـاذ، مـن خـلال تحديـده لأركـان القـرار الإداري، ذ ما هو غير مشرـوع بُ نْ والمضمون، ويَ 

منهـا كـان القـرار مشـوبًا بعـدم المشرـوعية، لكنـه في ذات الوقـت لم  ركنٌ  بحيث إذا اختلَّ 

يضع خط�ا فاصلاً بين أركـان القـرار الإداري وشروطـه، وقـد يشـوب القـرارَ الإداريَّ عيـبٌ 

معـه نظريـة  لعمل المادي، وهو ما ظهرتْ ، وينحدر به إلى درجة اه كقَرَارٍ جسيمٌ يُفقده صفتَ 

القـرارات الإداريــة المنعدمــة، وهــو أحــد الموضــوعات الهامــة التــي لم يتناولهــا المــنظم، 

اجتهاد من الفقه والقضاء، لا سيما مع استمرار الخلط بين أركان القـرار  لوإنما كانت مح

ــار جــامع للتفرقــة بــين ا لقــرار الباطــل الإداري وشروطــه، وعــدم الوصــول إلى وضــع معي

والمنعــدم، وعــدم ثبــات أحكــام ديــوان المظــالم في هــذا الصــدد، ولمــا يترتــب عــلى هــذه 

التفرقة من آثار تمس المراكز القانونية للسـلطات الإداريـة التـي أصـدرت هـذه القـرارات، 

لا يمكـن تصـحيحه،  ولذاوالأفراد المخاطبين بها؛ لكون القرار المنعدم غير موجود أصلاً 
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 ؛المـدة غلق بمضيه، مما يظل معه باب الرقابة مفتوحًا، لا يُ عِ دْ ب صَ أْ لا يمكن رَ والمعدوم 

ــاره إلى أن يقضىــ ــه، بــل  بخــلاف القــرار الباطــل الــذي يظــل قــائماً ومنتجًــا لكــل آث ببطلان

ــويتحــوَّ  ــحيح إذا تحصَّ ــرار ص ــة بنوعيهــا ل إلى ق ــه الرقاب ــ المــدة، ممــا تســقط عن ن بمضي

أنـه يجـب عـلى جهـة الإدارة أن تصـحح  هًـا وقضـاءً قْ قر عليـه فِ المسـتوالقضائية والإدارية، 

دواعي الاستقرار تقتضي أنه إذا صـدر قـرار فـردي معيـب  الأوضاع المخالفة للنظام، إلا أنَّ 

ا، فإنَّ  هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن فيسري عليـه مـا  من شأنه أن يولد حق�

فلـيس لجهـة الإدارة إلغـاء  ذات موضوعه، ومن ثـمَّ يسري على القرار الصحيح الصادر في 

أو ســحب قراراتهــا الفرديــة التــي رتبــت حقوقًــا للأفــراد بمضيــ مــدة الطعــن أمــام القضــاء 

؛ من هنا برزت أهمية ذلك الموضوع، مما دعا الباحـث لتناولـه في )١(الإداري إلا ما استثني

 .النظام السعودي

:ا أ  

 ناحيتين: منتكمن أهمية البحث الذي نحن بصدده 

 :ا ا  

في القـرار  تتمثل في كشف الستار عـن أهـم مظـاهر الخـروج عـلى المشرـوعية الإداريـة

ماهيتـه، والتفرقـة بينـه وبـين مظـاهر عـدم المشرـوعية الإداريـة  مـن حيـث الإداري المنعدم

 .ةبهذا النوع من القرارات الإداريإلى حقل المعرفة  هذا اف بحثناضَ الأخرى، فيُ 

:ا ا  

                                                        
ــم  )١( ــة رق ــية الإداري ــادر في القض ــم الص ــام ٢٠٨٣/١الحك ــم ١٤٣٣/ ق لع ــتئنافية رق ، القضــية الاس

مكتــب  -هـــ، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة٢٣/٨/١٤٣٧جلســة  ١٤٣٧/ ق لعــام ٣٧١٩/١

 .٣٨٠ديوان المظالم. ص:  -الشؤون الفنية
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القــرار مـن أثــر بـالغ الخطــورة عـلى الحقــوق  اله هـذتكمـن الأهميـة العمليــة فـيما يشــكِّ 

النـوع مـن القـرارات  النظام لهذاقضائي به، وإهمال الهتمام الاوالحريات الفردية، في ظل 

 . لاً عْ وفِ  حقيقةً  اوجوده لَ مِ دون أن يهُْ  ،الإدارية

:اف اأ 

 يهدف البحث إلى:

 وضع معيار للتفرقة بين بطلان القرارات الإدارية وانعدامها. -

 م السعودي وديوان المظالم من القرارات الإدارية المنعدمة.بيان موقف المنظِّ  -

 بيان نطاق وحدود الرقابة القضائية والإدارية على القرارات الإدارية المنعدمة. -

القضـائية والإداريـة عـلى القـرارات  عـلى نطـاق وحـدود الرقابـة بيان آثار الانعـدام -

 الإدارية المنعدمة.

:ا إ  

لا بـأس بـه مـن القـرارات الإداريـة التـي يتطـرق  االمنعدمة عـددً  ةتشكل القرارات الإداري

لفحصها ديوان المظالم لـدينا كجهـة قضـائية إداريـة مختصـة ببحـث مـدى مشرـوعية هـذه 

القرارات، وتحديدًا في العيوب الجسيمة التي تصيب القرارات الإدارية كانحراف السـلطة 

رارات بحقيقتهـا، النـوع مـن القـ اوغيره، ورغم ذلك لم يتعامـل المـنظم السـعودي مـع هـذ

رغـم مـا بيـنهما مـن  ؛بين ما هو منعدم وما هو باطل ها في إطارها التقليدي، دون تمييزٍ دَّ وعَ 

ثـار خطـيرة عـلى المصـلحة العامـة والخاصـة معًـا، الأمـر الـذي آ، ورغم ما ترتبه من فروقٍ 

قل، لا تطلب وقفة تشريعية متكاملة تضع نظريـة القـرار الإداري المنعـدم في قالبهـا المسـتي

 سيما مفهومها والرقابة عليها.

:ا   

عــلى المــنهج التحلــيلي، القــائم عــلى تحليــل الآراء الفقهيــة والأحكــام  اعتمــد البحــثُ 

 القضائية لديوان المظالم ذات الصلة بموضوع البحث.
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:ا   
.داري وار اا اام  :ولا ا  

 ا :ما ا.ا دارارات اا   
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  ا اول
داري وار اا اام   

:و   

يُعــد القــرار الإداري أهــم امتيــازات الســلطة العامــة التــي منحهــا القــانون العــام للجهــات 

لكي تتمكن من أداء وظيفتها الإدارية؛ إذ من خلاله تستطيع الإدارة فرض إرادتهـا  ؛الإدارية

 أو تعديل مراكز قانونية قائمة أو إلغائها. ،الملزمة بقصد إنشاء مراكز قانونية جديدة

ونظرًا لهذه الأهمية للقرارات الإدارية، فإنـه يتعـين تحديـد ماهيتهـا وأركانهـا، والتفرقـة 

دارية السليمة والقرارات الباطلة والمنعدمة؛ لما يترتب عـلى هـذه التفرقـة بين القرارات الإ

س المراكز القانونية للسلطات الإدارية التـي أصـدرت هـذه القـرارات والأفـراد من آثار تمََ 

استقرار هذه المراكز أو زعزعتهـا واضـطرابها إنـما يتوقـف  المخاطبين بها، ومن حيث إنَّ 

هــذه  ابَ ات مــن مقومـات صــحتها وبقائهــا، أو بحسـب مــا شَــعـلى مــا يتــوافر لهـذه القــرار

د وجودهـا واسـتمرارها وترتيبهـا لآثارهـا، وذلـك في مطلبـين عـلى دِّ يهُ  ارٍ وَ القرارات من عَ 

 النحو التالي:

 ا اول:  اما اار اداري.

  ا ام :ت اما اار اداري.



 )١٢٩٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

  ا اول
 داريار اا اام  

 :و   

يشغل القرار الإداري المنعدم أهمية بالغة لدى الفقه والقضاء، وقد وضعت لـه نظريـات 

متكاملة تحاكي ماهيته وأركانه وشروطه وما قد يفترق به عـن غـيره مـن القـرارات الإداريـة 

 المعيبة، وسوف يتم تخصيص هذا المطلب لبحث ذلك من خلال الآتي:

.وطو مأر  ا داري وار اا  :ولع اا  
.امن واا  وا اما  :مع اا  



  )١٢٩٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  اع اول
وطو مأر  ا داري وار اا   

  أو : اار اداري:

لتعريـف القـرار الإداري، الأمـر  -كثير مـن الأنظمـة كحال-لم يتعرض النظام السعودي 

الذي جعل الفقه والقضاء يتصديان لهذه المسألة، ورغم هذا الإحسان مـن الفقـه والقضـاء 

ــفٍ  ــما لم يتفقــا فــيما بيــنهما عــلى تعري أقــوالهم  جــامعٍ مــانع؛ إذ تعــددتْ  واحــدٍ  إلا أنه

د مـنهم إلى القــرار الإداري؛ وعبـاراتهم التـي صـاغوا بهـا النظـرة التــي يـؤمن بهـا كـل واحـ

إفصـاح عـن إرادة "فجاءت كثيرة ومختلفة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرـ بأنـه: 

 .)١("صدر من سلطة إدارية، ويرتب آثارًا قانونيةمنفردة، يَ 

 -بـالإرادة المنفـردة لهـذه الجهـة-تعبـير إرادي، صـادر عـن جهـة إداريـة "ف بأنـه: رِّ وعُ 

 .)٢("معين قانونيٍّ  بقصد إحداث أثرٍ 

فه آخرون بأنه:  ، وهـو جانـب الإدارة العامـة، واحـدٍ  عمل قانوني يصدر من جانـبٍ "وعرَّ

في مجال وظائفها الإداريـة، عـلى أسـاس سـلطات القـانون العـام، مـع ترتيـب آثـار قانونيـة 

 .)٣("أو إلغاء وضع قانون قائم ،معينة، تتمثل في إنشاء وضع قانوني جديد، أو تعديل

إفصاح الإدارة عن إرادتهـا الملزمـة في الشـكل الـذي يحـدده القـانون "ف بأنه: رِّ كما عُ 

بمقتضى القوانين واللوائح؛ وذلك بقصد إحـداث أثـر قـانوني معـين  عامةٍ  بما لها من سلطةٍ 

 .  )٤("متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانوني�ا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

                                                        
 . ٤٦٠، ص٢٠١٢ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  د/ )١(

د/ رأفت فودة: القرار الإداري، دراسة مقارنة، كلية الحقـوق، جامعـة القـاهرة، دار النهضـة العربيـة،  )٢(

 .٥، ص١٩٩٦

 .٢٢٦م، ص١٩٧٥د/ بكر القباني: القانون الإداري الكويتي، جامعة الكويت،  )٣(

جامعــة الشرــق  ،ســليمان الراجحــي: وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق )٤(

 .٦٢م، ص٢٠١٣الأوسط، الأردن، 



 )١٢٩٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

المعمول به قضاءً، فعلى سبيل المثال مـا جـاء في قضـاء ديـوان المظـالم وهذا التعريف 

 القرار الإداري يتم بمجـرد إفصـاح الإدارة عـن إرادتهـا الملزمـة بـما لهـا مـن سـلطةٍ "بأن: 

إحداث أثر قـانوني يكـون جـائزًا وممكنـًا نظامًـا، وبهـذه  بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصدِ 

ـاالأركان يتوافر وجود القرار الإ أو كـان تنفيـذه  ،داري، سواء كـان الأثـر المقصـود بـه فوري�

ـلاحـقٍ  متراخيًا لوقـتٍ  ه لا يـؤثر في وجـود القـرار وفي وجـوب تنفيـذه في الوقـت ؛ ذلـك أنَّ

 .)١("المحدد لذلك

بمقتضىـ الأنظمـة  إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمـة، بـما لهـا مـن سـلطةٍ "بأنه:  وقضي

لصـحته أن  نظامي يكون جائزًا وممكنـًا نظامًـا، ومِـن ثَـم لا بـدَّ واللوائح، بقصد إحداث أثر 

ومعتمـدًا  ،مطابقًا للأنظمـة واللـوائح شـكلاً وموضـوعًا ،يصدر من سلطة مختصة بإصداره

ا، ومستهدفًا تحقيق مصلحة عامـة، وبالتـالي فـإنَّ  على سببٍ  مـا يـرد عليـه  يبرره صدقًا وحق�

عـدم الاختصـاص وعيـب الشـكل، ومخالفـة  من عيوب تجعله غـير مشرـوع ينصـبُّ عـلى

 .)٢("وعيب السبب والانحراف بالسلطة ،النظم واللوائح

وطنية تـؤدي إلى إحـداث أثـر  تعبير عن إرادة منفردة ملزمة عن سلطةٍ "أيضًا بأنه:  وقضي

 .)٣("نظامي معين

إفصـاح الجهـة الإداريـة عـن إرادتهـا الملزمـة في الشـكل الـذي يتطلبـه "بأنه:  كما قضي

النظام، بما لها من سلطة مستمدة من الأنظمة واللـوائح، بقصـد إحـداث أثـر نظـامي يكـون 

                                                        
قضـائية، لعـام  ٢٣، القضـية ١٩٨٤ /٤ /٣ديوان المظالم بالمملكة العربية السـعودية، القـرار رقـم  )١(

 .٦٢٦ص ،مجموعة الديوان -هـ ١٣٩٨

هــ، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ ١٤٢٧ /٣ /٢٥هــ جلسـة ١٤٢٧لعام  ٦/ ت/٢٢٦الحكم رقم  )٢(

 .١٠٠٠، ص٣، ج١٤٢٧الإدارية لديوان المظالم لعام 

 . ٧١٦، ص٢ج ،المرجع السابق ،هـ١٤٢٧لعام  ٤٣/ د/ ف/٣١الحكم رقم  )٣(



  )١٢٩٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ممكنًا وجائزًا، وكان الباعث عليـه ابتغـاء مصـلحة عامـة، وبالتـالي فـيما يشـيد عليـه القـرار 

فقهاء القضاء الإداري من اعتبار السـبب والمحـل والشـكل  الإداري من أركان أفصح عنها

ها ومتى انتفى أحـدُ  ...أركانًا يقوم بمجموعها سلامة القرار الإداري ،والغاية والاختصاص

 .)١("ى به إلى درك الإلغاءدَ وْ أَ 

فته المحكمةُ  إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفـردة، بقصـد "ه: الإدارية العليا بأنَّ  وعرَّ

داث أثر قانوني طبقًا للأنظمة واللـوائح متـى كـان ذلـك جـائزًا، بقصـد تحقيـق مصـلحة إح

 .)٢("عامة

م يتضح أن القرار الإداري لا يخرج عن كونه عملاً قانوني�ا صادرًا من قبـل طـرف مما تَقَدَّ 

واحد، وهو رجل الإدارة المختص بصـفته، ينـتج هـذا العمـل أثـرًا قانوني�ـا بذاتـه، فهـو كـل 

 ن لـلإدارة بقصـد إحـداث أثـر قـانوني حيـال الأفـراد، يصـدر عـن سـلطة مركزيـة أو لاإعلا

مركزية، في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر، وله بناءً على هـذا المفهـوم أركـان وشروط 

لا يحدد بشـكل دقيـق  -كما هو مشار إليه- صحة، مع مراعاة أن التعريف القضائي للديوان

وبالتالي لا يبين منه استقرار على تحديد أركان القـرار مـن  أركان القرار من شروط صحة،

 .)٣(شروط صحته

                                                        
الحكـم رقـم هـ، من المحكمة الإدارية، والصـادر بشـأنه ١٤٣٣لعام  ١/٢/أ/ د/ ٣٣٦الحكم رقم  )١(

مــن هـــ ١٤٣٢لعـام  ١١١/٧هــ مــن محكمـة الاســتئناف، غــير منشـور. والحكــم رقــم ١٤٠/٢/١٤٣٤

هــ مـن محكمـة الاسـتئناف، غـير ١٤٣٤لعـام  ٢ /٢٠٢المحكمة الإدارية والصـادر بشـأنه الحكـم رقـم 

 منشور. 

عـة هــ، مجمو١٤٤٠ /٦ /٢٢جلسـة  ١٤٣٨/ ق لعـام ١١الصادر في القضية رقم  ٤٩الحكم رقم  )٢(

 .٢٩٠هـ، ص١٤٤١، ١٤٤٠، ١٤٣٩ :المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام

 .١٦، ص٢٠٢٠د/ حمدي محمد العجمي، الوجيز في القانون الإداري السعودي، دار الإجادة  )٣(



 )١٢٩٨(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

  :مً: أرن اار اداري  ء ا واء اداري

إنـما يطـوف عـلى أركـان ثلاثـة؛  -بحسـب الفقـه- يتبين لنا ممـا سـبق أن القـرار الإداري

 وهي كالتالي:

١- :مم  داريار اا  

الركن أن الصفة النظامية هي أهم ما يميز القرار الإداري، من خلال ما تفصـح  ويراد بهذا

ـا مـا تبـاشره الإدارة  به الإدارة أو تعبر به لأجل ترتيب أثر قانوني معين، فلا يُعَـد قـرارًا إداري�

من أعمال ماديـة، أو إجـراءات تنفيذيـة بحتـة، أو أعـمال تمهيديـة تسـبق صـدور القـرار، أو 

 .)١(على صدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره أعمال لاحقة

  اار اداري  در رادة ادة: -٢

ــز القــرار الإداري  ــرف واحــد -أيضًــا-يتمي ــه يصــدر مــن ط أي:  ؛وهــو جهــة الإدارة ؛بأن

بالإرادة المنفردة، وليس في إطلاق تقابـل الإرادات كـما في العقـود الإداريـة التـي تتوقـف 

دارة وإرادة الفرد المتعاقد معها، ولا يغير مـن طبيعـة القـرار الإداري أن يكـون على إرادة الإ

 .)٢(أو صدور رخصة ما ،قًا على موافقة بعض الأفراد، كما في قرار تعيين موظفنفاذه معلَّ 

٣- إدار   ر داريار اا: 

إداريـة عامـة  ينهض الركن الثالث للقرار الإداري، من خلال صدور هذا الأخير من جهـة

أو سلطة إدارية، فلا يوصم القرار بأنه إداري إذا صـدر عـن شـخص مـن أشـخاص القـانون 

كشرــكة أو جمعيــة أو نقابــة، ويــراد بالجهــات  ؛أو الهيئــات الخاصــة ،كــالأفراد ؛الخــاص

                                                        
د/ محمد رفعت عبد الوهاب: النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية،  )١(

 .٥٢٧، ص٢٠١٢

ديوان المظالم في المملكة العربيـة السـعودية والقضـاء الإداري،  ،خليل الفحل د/ عبد الرزاق علي )٢(

 دها.وما بع ٣٨١، ص١٩٩٠رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 



  )١٢٩٩(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الإدارية تلـك التـي تتبـع أحـد أشـخاص القـانون العـام، كالدولـة والسـلطات الإداريـة التـي 

 .)١(أو الأشخاص العامة المحلية أو العامة المرفقية ،نوي عامتتبعها كشخص مع

  :ور ا  و أرم :ً، و  اار اداري

ــ لى مــا وْ اه في عاليــه؛ فــإن أُ إذا مــا اســتجمعت للقــرار الإداري أركانــه بالتصــور الــذي بينَّ

أهمهـا المقبوليـة للإلغـاء،  -مـن نتـائجيتحقق له بهذه الأركان الثلاثة هو مـا يترتـب عليهـا 

ولد سـليماً مـن  أن ذلك لا يعني أن القرار يُ إلاَّ  -وكذلك التنفيذ الجبري إن كان ذلك ممكنًا

لــه مــن شروط صــحيحة  لا بــدَّ  -قــانونيٍّ  تعبــيرٍ  كــأيِّ - شــائبة تشــوبه فتجهضــه، بــل إنــه أيِّ 

 سليمة تجتمع لنقله من عالم السكون إلى عالم الحركة والتنفيذ.

مـن الإشـارة  وقبل الحديث عن هذه الشروط التي يجـب أن تجتمـع لهـذا القـرار؛ لا بـدَّ 

غايةً في الأهمية، وهو عدم الخلط بين أركان القرار الإداري وبين شروط صـحته؛  إلى أمرٍ 

لازمـة لتحقيـق كيانـه ولتحقيـق طبيعتـه الإداريـة  -كـما بيناهـا آنفًـا- يالقـرار الإدار فأركانُ 

 .منها فإننا لا نكون أساسًا أمام قرار إداري ف ركنٌ لَّ أيضًا كقرار إداري، فإذا ما تخَ 

لبتـة بكيانـه أو ماهيتـه، ألا تتعلق  -كما سنوضحها-ا شروط صحة القرار الإداري فهيأمَّ 

ى موافقتــه للقــانون أو مخالفتــه لــه وإلغائــه بوســاطة أي: مــد ؛بــل بمشرــوعيته مــن عــدمها

 ؛القضاء، فالقرار تتحقق طبيعته كقرار إداري بتحقق أركانه، ولكنـه قـد يكـون غـير مشرـوع

ف شرط من شروط صـحته التـي سـنبينها، مـع الأخـذ في الاعتبـار لَّ أي قابل للإلغاء إذا تخَ 

، ونحـن نختلـف مـع ذلـك؛ )٢(وط أركانًـاالعديد من آراء الفقه القانوني يعتـبر تلـك الشرـ أنَّ 

لكون الشروط التي سنذكرها ليست داخلة في ماهية القرارات الإدارية، وليسـت جـزءًا مـن 

                                                        
 .٤٦٣د/ ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )١(

 وما بعدها. ٢٢د/ حمدي محمد العجمي، مرجع سابق، ص )٢(



 )١٣٠٠(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

تكوينها، كما أنه لا يلزم من وجودهـا وجـود القـرار، وعـدمها عدمـه حتـى يمكـن اعتبارهـا 

 ركناً.

أن يكـون صـادرًا عـن السـلطة  :صحة القـرار الإداري : أُولى شروط)١(أو: اص

ــا بإصــداره، وإلا أصــابه عيــبُ  ، وكــان قــابلاً )٢(عــدم الاختصــاص الإداريــة المختصــة قانونً

زه المنظم عن سائر العيوب بأن جعلـه معلقًـا بالنظـام ميَّ  للإلغاء بواسطة القضاء، وهو عيبٌ 

ــمَّ  ــن ث ــاء نفســه، ويســتوي أن يكــو العــام، وم ــن تلق ــه م ــاضي التصــدي ل ــن للق ــدم يمك ن ع

 .)٣(أو زمني�ا أو مكاني�ا ،الاختصاص شخصي�ا أو موضوعي�ا

يـا عـلى اختصـاص لْ وسواء كان عيب عدم الاختصاص بسيطًا؛ كاعتـداء سـلطة إداريـة عُ 

وس في اتخـاذ ءالمـر لَّ يا أو العكس، أو أن يحل الرئيس الإداري نفسه محََـنْ سلطة إدارية دُ 

أو كـان العيـب جسـيماً؛ وهـذا مـا يتحقـق في حـال صـدور ، )٤(القرار إلا بشروط وَفْق النظام

 ن لم يصـدر لـه بعـدُ قـرار بـالتعيين، أو أنَّ ليس له أي صفة رسمية، كمَ  عاديٍّ  القرار من فردٍ 

الثابت مـن أوراق القضـية "بأنه:  قرار تعيينه مبني على عيب جسيم جعله منعدمًا، وقد قضي

                                                        
يجـب أن يصـدر القـرار مـن عضـو السـلطة الإداريـة المختصـة قانونًـا  هأنـ :ويراد بالاختصـاص هنـا )١(

محمد رفعت عبد  /للإلغاء قضائي�ا. د وقابلاً  ،بعيب عدم الاختصاص اوإلا صار معيبً  ؛بإصدار هذا القرار

 .٥٣٥النظرية العامة للقانون الإداري، مرجع سابق، ص ،الوهاب

حجيـة الأحكـام الصـادرة في دعـوى الإلغـاء عـلى ضـوء أحكـام  ،د/ طارق بـن محمـد عـلى العقـلا )٢(

، كليـة ٢٠٢٣امس والثلاثـون، إصـدار ينـاير القضاء السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون، العـدد الخـ

 .٨٣٥جامعة الأزهر، ص -فرع أسيوط -الشريعة والقانون

د/ فهد محمد عبد العزيز الدغشير: رقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة، ولايـة الإلغـاء أمـام ديـوان  )٣(

 . ٢٣٧، ص١٩٩٨المظالم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

ال السـناري: القـرارات الإداريـة في المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولى، د/ محمد عبد العـ )٤(

 . ١١٥، ص١٩٩٤معهد الإدارة العامة، الرياض، 



  )١٣٠١(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

هـــ، ولكــن بقــي عــلى رأس ١٤٠٣ /٧ /١ أن المــتهم قــد بلــغ الســن النظاميــة للتقاعــد في

هـــ إحالتــه للتقاعــد ١٤٠٤ /٢ /٢٣العمــل مــن قبيــل الســهو مــن الإدارة حتــى قــررت في 

مـن اللائحـة  ١٠ /٣٠هـ، ومن ثـم يسرـي في شـأنه نـص المـادة ١٤٠٣ /٧ /١اعتبارًا من 

 عـد سـنِّ ر بأن الموظف الباقي على رأس العمـل بالذي يقرِّ  ،التنفيذية لنظام الخدمة المدنية

  .)١(الستين دون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي

حتـى يكـون -فضلاً عن شرط الاختصاص؛ فإنـه يجـب  :)٢(مً: ا وااءات

من تحقُّق عنصرَـي الشـكل والإجـراءات التـي يتطلبهـا القـانون؛  -القرار الإداري صحيحًا

 ،من المقرر أن الإدارة غير مقيدة بشكل معينَّ في الإفصـاح عـن إرادتهـا"بأنه:  حيث قضي

ففـي هـذه الحالـة تلتـزم باتبـاع  ...ما لم يأمرها النظام باتباع شكل معين في إصدار قراراتها

بهـا  ، ويراد بالشكل المظهر الخارجي للقرار، أو طريقـة التعبـير التـي أفصـحتْ )٣("الشكل

 .)٤(...ا المنفردةالإدارة عن إرادته

                                                        
 هـ. ١٤٠٤/ ق لعام ١ /١١٧١هـ في القضية ١٤٠٥/ ت لعام ٥٥حكم ديوان المظالم رقم  )١(

أو طريقــة تعبــير الإدارة عــن إرادتهــا  ،أو الشــكل الخــارجي للقــرار ،ويــراد بعنصرــ الشــكل المظهــر )٢(

الإجراء فيعنـي الخطـوة التـي يجـب أن يتبعهـا القـرار الإداري في مرحلـة  االملزمة في القرار الصادر، أمَّ 

تحضيره وإعداده قبل صدوره إلى العالم الخارجي؛ فالقرار يجب أن يكون صـحيح الشـكل والإجـراء. 

 .٥٣٨للقانون الإداري، مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب: النظرية العامة /د

 . ٢٦٩، ص١٣٩٧/ ق لعام ٢٦٤حكم ديوان المظالم، القضية رقم  )٣(

حجيـة الأحكـام الصـادرة في دعـوى الإلغـاء عـلى ضـوء أحكـام  ،العقـلا طارق بـن محمـد عـلي د/ )٤(

 .٨٤٤القضاء السعودي، المرجع السابق، ص



 )١٣٠٢(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ـ در القـرار في إصــداره صْــاد بهـا الخطـوات التــي يجـب أن يتبعهـا مُ ا الإجـراءات، فــيرُ أمَّ

 .)١(للقرار الإداري في مرحلة تحضيره وإعداده قبل صدوره إلى العالم الخارجي

وفي إطار التفرقة بين الشكل والإجراء، فقد تبنَّى الديوان معيارًا موضوعي�ا، والذي يأخـذ 

 بالتفرقة على أساس مدى تأثير الشكل أو الإجراء عـلى مضـمون أو فحـوى القـرار، فقضيـ

بأنه: عدم اشتراك مندوبي أيٍّ من الجهات المشار إليها يجعـل القـرار الصـادر بهـذا الشـأن 

 .)٢("مشوبًا بعيب مخالفة الشكل، ويصِمه بالبطلان لهذا السبب

اسـتطلاع  -قبـل إجـراء الفصـل-  عليهـافي حين أنه كان يتعـين"بأنه:  ومرة أخرى قضي

رأي الجهــة المختصــة بالمحاكمــة التأديبيــة في الوصــف النظــامي للجريمــة التــي ارتكبهــا 

لمخالفتــه لأحكــام  ؛الموظــف، وبــدون اســتيفاء ذلــك الإجــراء يعتــبر قــرار الفصــل بــاطلاً 

 .)٣("النظام

:ً مـن الأعـمال النظاميـة كغيره- : ويقصد بهذا الشرط أن القرار الإداري)٤(ا- 

ره، ويمثـل علـة إصـداره، وسـبب القـرار الإداري هـو برِّ يُـ صـحيحٍ  أن يقوم على سببٍ  لا بدَّ 

أو الظــروف والأوضــاع التــي تســبق إصــداره، وتــدفع الجهــة  ،الحالــة الواقعيــة أو النظاميــة

                                                        
لقرارات الإدارية ومعيـار التفرقـة بينهـا وأثـره، مجلـة ديـوان أنواع ا ،الشيخ خالد بن عبد االله الخضير )١(

 . ٤٨، ص١٤٤١المظالم، السنة الأولى، العدد الأول، 

 هـ. ١٤٠٨/ ق لعام ٢٣٦هـ: القضية رقم ١٤٠٨/ ت/١٠٤حكم ديوان المظالم رقم  )٢(

 هـ. ١٤٠٩/ ق لعام ٤٤٢/٢، القضية رقم ١٤٠٩لعام  ٣/ ت/٣١٧حكم ديوان المظالم رقم  )٣(

قـائم عـلى سـبب صـحيح  قـانونيٍّ  ويقصد بعنصر السبب في القرار الإداري أن يكون الأخير كعمـلٍ  )٤(

أو الظروف التي تسـبق  ،أو القانونية ،يبرره ويمثل علة صدوره، وسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية

للقـانون الإداري،  النظريـة العامـة ،محمـد رفعـت عبـد الوهـاب /صدوره وتدفع السلطة إلى إصـداره. د

 .٥٣٨مرجع سابق، ص



  )١٣٠٣(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لا بـدَّ الإدارية إلى إصدار القرار. وحتى يكون القرار الإداري صـحيحًا في عنصرـ السـبب، 

أن يتحقق في عنصر السـبب هـذا الوجـود الفعـلي أو المـادي، وكـذلك الوصـف القـانوني 

 الذي يحدده ويتطلبه المنظم. 

وقد استقر قضاء ديوان المظالم عـلى فـرض رقابتـه عـلى الوجـود المـادي للوقـائع التـي 

التحقيـق زار مندوب هيئة الرقابـة و"بنى عليها القرار الإداري؛ فجاء في أحد أحكامه بأنه: 

وبـدل مـن راتبـه بالحسـم عليـه  ...ولم يجده على مكتبه فاعتبره غائبًا، وصدر قـرار ...مقر

نقل يومين، وذكر أنه كان ذلك اليوم يعمل خارج مقـر عملـه بموجـب تكليـف رئـيس فـرع 

 .)١("لثبوت تكليفه من قبِل رئيسه المباشر ...الهيئة، ولذلك تم إلغاء القرار

ــه عــلى التكليــف النظــامي للوقــائع كــما اســتقر في فــرض ــامي - رقابت أي الوصــف النظ

وبعــد أن استعرضـت أوراق الــدعوى والقــرار "بأنــه:  ومــن هـذا القبيــل مــا قضيـ -للوقـائع

ومـا تقضيـ بـه  ...المدعي، المتضـمن ثوابـت إدانتـه، والحكـم عليـه الشرعي الصادر بحقِّ 

لصـت إلى أنـه بـإعمال المـواد ة؛ خَ مـن اللـوائح التنفيذيـة لنظـام الخدمـة المدنيـ ...المواد

أحكـام النظـام،  النظامية المذكورة محل الطعن، تَبَين أن الجهة المـدعى عليهـا قـد راعـتْ 

عليـه  وأن القرار المذكور قد قام على سببه الصحيح متفقًا مع أحكام النظام، وأن مـا اسـتقرَّ 

ري ومـا يناسـبه مـن جـزاء القضاء من أن السلطة التأديبية سلطة تقـدير خطـورة الـذنب الإدا

 .)٢("لوٍّ غُ  أي شوب استعمالها للسلطةغير معقب عليها في ذلك، بشرط ألا يَ 

                                                        
 . ١٤٠٧/ ق/ لعام ٣٢/٥، القضية رقم ١٤٠٩لعام  ٣/ ت/٧٥حكم ديوان المظالم رقم  )١(

 . ١٤٠٧/ق/ لعام ١٨٩/٢في القضية رقم  ١٤١٠لعام  ٤/ ت/١٠٠حكم ديوان المظالم رقم  )٢(



 )١٣٠٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ا :ً١(را(:  

لصحة القرار الإداري أن يكون لـه هـدف تبتغيـه الإدارة مـن وراء إصـدارها للقـرار،  لا بدَّ 

الإدارة لا تسـعى  المصلحة العامـة ولـيس غيرهـا، فـإذا مـا ثبـت أنَّ  وهذا الهدف هو تحقيقُ 

من وراء إصدار قرارها إلى هذه الغاية، بل تستهدف تحقيـق مصـلحة أخـرى؛ كالانتقـام أو 

 عيبًا بإسـاءة اسـتعمال السـلطة، ويجـب إلغـاءُ قرارها يكون مَ  تحقيق مصلحة شخصية، فإنَّ 

 .)٢(قرارها هذا

الإدارة تمارس أعمالها بقصد تحقيق المصـلحة العامـة وألا تنحـرف عنهـا،  فالأصل أنَّ 

ابتغـاء المصـلحة العامـة؛ فإنـه يوصـم قرارهـا بعيـب  فإذا تجاوزت ذلك، ولم يكن الباعثُ 

بـأن:  إساءة استعمال السـلطة أو الانحـراف بهـا، ممـا يجعلهـا حقيقـة بالإلغـاء، وقـد قضيـ

ــتْ " ــد قام ــا ق ــدعى عليه ــل م الم ــزع كام ــازل بن ــض من ــدعي وبع ــورث الم ــار م ــة عق لكي

ى ا أدَّ ممَّـ ؛من تلك العقارات أكثر من حاجـة الشـارع لتوسـعته المجاورين، وكان المنزوعُ 

 نبالبلدية فيما بعدُ إلى إعـادة الأجـزاء المتبقيـة مـن عقـارات المـواطنين المـذكورين الـذي

يمية، حيث يمكـن أن تكـون طلبوا إعادتها إليهم، واعتبرتها أجزاء متبقية وليست زوائد تنظ

 لأصحابها، ويمكن الانتفـاع مـن بعـده في إعـادة الجـزء المتبقـي مـن العقـار، ملكًا مستقلا� 

بعد أن كانت متجهة في البداية إلى إعادته إليهم، وقامـت بتخصيصـه للمرفـق العـام عنـدما 

                                                        
ه مـن وراء إصـدارها للقـرار، فـإذا غاية أي قرار إداري تعني الهدف الذي تريد الجهة الإدارية تحقيق )١(

سبب القرار التأديبي ضد الموظف سببه المخالفة التأديبية التي اقترفها، إلا أن غاية هذا القرار هو  نَّ إ :قلنا

محمـد رفعـت عبـد الوهـاب: النظريـة  /ن سير المرفق العـام. دسْ حُ  والتحقق من ،الموظف وأمثاله عُ دْ رَ 

 .٥٤١العامة للقانون الإداري، مرجع سابق، ص

) مـن نظـام ديـوان المظـالم ١٣هــ، والمـادة (١٤٠٢ديوان المظـالم لعـام نظام / ب) ٨/١١المادة ( )٢(

 . ١٤٢٨لعام 



  )١٣٠٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بـين منـه بجـلاء بشأنه بين الورثة والمجاور لهم الذي طلب شراءه، الأمر الذي يت ثار النزاعُ 

ــووضــوح مــدى تَ  ف البلديــة في عــدم إعادتهــا ذلــك الجــزء المتبقــي مــن عقــار مــورث عسُّ

 .)١(»المدعين، مما يصِم تصرفها هذا بالانحراف بالسلطة

  

                                                        
 هـ.١٤٠٦/ لعام ١٤٧٢/٨، القضية رقم ١٤٠٧لعام  ٣ت/ ١٤٧حكم ديوان المظالم رقم  )١(



 )١٣٠٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

مع اا  
و اما  

فكرة انعدام القرار الإداري تُعَدُّ من أكثر الموضـوعات إثـارةً  بدايةً تجدر الإشارة إلى أنَّ 

للجــدل في الفقــه والقضــاء الإداري، بــل ومــن أدقهــا وأكثرهــا تفصــيلاً؛ لــذا ســوف يســعى 

ــثُ  ــورةٍ  البح ــاهرة بص ــذه الظ ــان ه ــددة إلى بي ــيلها  ،مح ــوض في تفاص ــة -دون الخ خاص

م البطلان في القـانون الخـاص إلى د قسَّ منعًا للإطالة؛ إذ من المعلوم أن الفقه ق -التاريخية

الانعـدام. وهـذا  و:  ،البطلان النسبيوم:  ،البطلان المطلق أو: :ثلاثة أقسام

ف ركن من أركان التصرف القـانوني الـذي لا يتصـور جزاء تخلُّ "الأخير يعرفه الفقه بأنه: 

التصرف غير مطابق لتصـور  وجوده بدونه، بحيث يكون من شأن تخلُّف هذا الركن أن يقع

القانون له، فيكون بذلك منعدمًا، لا تلحقه إجـازة أو تصـحيح، كـما لا يتقـادم التمسـك بـه، 

 .)١("عدم الاعتراف بالتصرف وعدم تنفيذه أيضًا كل ذي مصلحةٍ  من حقِّ  وأنَّ 

ولما كان الانعدام موضوعنا فيما يخص القـرار الإداري؛ لـذا سنقتصرـ عـلى بيـان ماهيـة 

انعــدام القــرار الإداري، وموقــف الفقــه والنظــام والقضــاء منــه، ومعــايير التفرقــة بينــه وبــين 

  البطلان.

  و ا واء : ،أو: ا ة اما اار اداري

م دَّ نظريـة القـرار الإداري المنعـدم، فحيـنما قَـ اغَ ن أول مـن صَـيُعَد الفقـه الفرنسيـ هـو مَـ

ض للدولـة إلى محكمـة مـه كمفـوّ نسي الشهير فكرتـه هـذه عـبر تقريـره الـذي قدَّ الفقيه الفر

النزاع الفرنسية، حيث قرر في هذا التقرير أن بعض الأخطاء قد تجرد القرار من وصفه بأنـه 

كـما - من أعمال الغصب المادي، ومن هذه الأخطـاء إداري، وتنزل به إلى مجرد أنه عملٌ 

                                                        
دراسة تحليلية، مجلة العدل،  ،يوسف غندي شباط: القرار الإداري بين القابل للإبطال والمنعدم /د )١(

 . ٢٤٦، صم٢٠١٧وزارة العدل،  ١٩، السنة ٥٠المملكة العربية السعودية، العدد 



  )١٣٠٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الفاحش، والاغتصاب المكشوف للسـلطة، والاعتـداء غـير  الخطأ"بأنه:  -ذكر في تقريره

 .)١("المبرر على حقوق الأفراد الخاصة

قت فكرة هذا الفقيه استحسان الفقـه والقضـاء، وبـدأت تتسـلل هـذه ومنذ ذلك الوقت لاَ 

الفكرة إلى الوسط الإداري، من خلال إيراد تعريفات عدة للقـرار الإداري المنعـدم، ومنهـا 

القـرار المتسـم بدرجـة بالغـة مـن العيـب، يصـعب معهـا اقترانـه "المثـال بأنـه: على سـبيل 

أو حتى بالسلطة المخولـة لـلإدارة، أو أنـه القـرار الـذي لا  ،بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي

وجود له، ويوصف كذلك بأنه إذا كان العيب فيه جسيماً بحيث يفقـد صـفته كقـرار إداري، 

ه إلى حـد تقسـيم فكـرة الانعـدام للقـرار الإداري هـذه إلى بل أكثر من ذلك؛ فقد ذهب الفق

 :قسمين

وهو كل عقبة مادية مفتقدة لوصف القرار الإداري، وهـذا الانعـدام  ؛انعدام مادياول: 

 .)٢(يحدث للقرار الإداري إذا لم يصدر القرار أساسًا من الإدارة

أ:ما ا  فقـده يعيـب جسـيم  يصـيبهقـرار راد به كل ويُ  ؛فهو الانعدام القانوني

كان القرار موجودًا من الناحية الماديـة، إلا أنـه معـدوم مـن حتى وإن صفته النظامية كقرار، 

 .)٣(جسيم لحِق به أفقده بُعده القانوني الناحية النظامية لعيبٍ 

                                                        
المنازعـات والـدعاوى الإداريـة ولايـة القضـاء "د/ محمود سامي جمـال الـدين: القضـاء الإداري  )١(

حمـدي ياسـين عكاشـة، القـرار الإداري  /، د٥٠، صم٢٠٠٦منشأة المعارف بالإسكندرية،  ،"الإداري

 .٤٣١، صم١٩٨٧في قضاء الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 

 .٥٢، صم١٩٦٨د/ رمزي الشاعر: تدرج البطلان في القرار الإداري، القاهرة، دار النهضة العربية،  )٢(

في القضــاء الإداري والفقــه المقــارن، مجلــة  د/ محمــد جمــال الــذنيبات: القــرار الإداري المنعــدم )٣(

 .٣٠٧، صم٢٠٠٤، العدد الأول، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ٢٨الحقوق، المجلد 



 )١٣٠٨(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

؛ فالانعـدام )١(عـدم وجـود الإجـراء مـن الناحيـة القانونيـة :ويقصد بالانعـدام بصـفة عامـة

ـ -بـل شـديد الجسـامة- يلحق بالتصرف القانوني لوجود عيـب جسـيموصف  ول دون يحَُ

وعلى ذلـك فـالحكم المنعـدم هـو  ؛وجوده قانونًا حتى ولو كان موجودًا من الناحية المادية

 الحكم الذي يفقد ركناً من أركانه الأساسـية، بحيـث يفقـد صـفته كحكـم، أو يشـوبه عيـبٌ 

 صفته كحكم. -أيضًا-يصيب كيانه ويفقده  جوهريٌّ 

ركنـًا مـن أركانـه  وفي هذا يقول الفقه في انعدام الأحكـام القضـائية: إنـه إذا فقـدَ الحكـمُ 

-كيانـه؛ فإنـه  أصـابَ  جـوهريٌّ  عيـبٌ  الحكمَ  ابَ ، وإذا شَ الأساسية فإنه يفقد صفته كحكمٍ 

لـيس مـن شـأنه أن يفقـده صـفته يفقد صفته كحكم، إنما إذا كان العيب الذي يعتريه  -أيضًا

إلى انعقـاده وكيانـه، فإنـه  ، بل لا يعدو أن يكون شـائبة تصـيب صـحته دون أن تمتـدَّ كحكمٍ 

 .)٢(وليس معدومًا ،يكون باطلاً 

ــا أساســي�ا مــن أركــان  ويقــول الــبعض: إنَّ  الحكــم المنعــدم هــو الحكــم الــذي يفقــد ركنً

له أركان الوجـود ولكـن شـابها أو  وجوده، وذلك على عكس الحكم الباطل الذي توافرت

 متعلق بشروط صحته. أحدها عيبٌ  شابَ 

من الجسامة، بحيث يجعل مـا  ي إلى انعدام الحكم القضائي هو عيبٌ الذي يؤدِّ  والعيبُ 

ورد بـه غـير جـدير بـالاحترام الواجـب للتقـديرات القضـائية، وانعـدام الحكـم يجعلـه غـير 

صالح لأداء وظيفته. وكذا الأمر إذا وجد العيب المعـدم للحكـم، فإنـه مـن المتعـين إهـدار 

 .)٣(حجية هذا الحكم وإزالته من الوجود

                                                        
 .٤٠٧، صم٢٠٠١ ،د/ فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني دار النهضة العربية )١(

 ،١٩٨٥الطبعــة الخامســة  -ـــــــــــــــــــد أبــو الوفــا، نظريــة الأحكــام في قــانون المرافعــاتد/ أحمـ )٢(

 وما بعدها. ٣١٦ص

 وما بعدها. ١٢٠٠ص ،د/ نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية )٣(



  )١٣٠٩(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

القـرارات "دمـة، فقـررت هيئـة التـدقيق بـأن: وقد عرف ديوان المظـالم القـرارات المنع

دتهـا مـن صـفتها الإداريـة، رَّ هي التي اشـتملت عـلى مخالفـة جسـيمة للنظـام، جَ  :المنعدمة

هـذه القـرارات يشـوبها عيـب مفـرط في الجسـامة يجردهـا مـن صـفتها  ومردُّ ذلـك إلى أنَّ 

صـانة المقـررة، ويحـق الإدارية، ويهبط بها إلى درجة العدم، وبهذه المثابة لا تكتسب الح

 .)١("وقت لجهة الإدارة سحبها في أيِّ 

ــا أنَّ  ــذا الصــدد، ومنه ــات الــديوان في ه ــرار مــن غــير ": وقــد تعــددت تطبيق صــدور الق

لا  المنعـدمُ  مختص فيه اغتصاب للسلطة، فيكـون القـرار منعـدمًا جـديرًا بالإلغـاء، والقـرارُ 

  .)٢("يتقيد بالمددِ 

العيـب الـذي ذكـره المـدعي  القضاء بإلغاء القرار، معتبرًا أنَّ وفي المقابل رفض الديوان 

) مــن نظــام الــديوان التــي تجيــز ١ /٨مــن العيــوب المحــددة في الفقــرة (ب) مــن المــادة (

منها، والقرار المشوب بهـذا العيـب لا يعتـبر  الطعن في القرار الإداري بالاستناد إلى واحدٍ 

والطعون فيه للإجراءات والمدد المحددة في قواعـد م منه معدومًا، وإنما يخضع في التظلُّ 

ـ، )٣(المرافعات والإجراءات أمام الديوان ف دون أن يحدد ما إذا كـان الانعـدام مرتبطًـا بتخلُّ

 .من الشروطِ  أو شرطٍ  ،من الأركان ركنٍ 

                                                        
 -ون الفنيـةئلشـ، قرارات هيئة التدقيق مجتمعة، مكتـب اهـ١٤٢٩) لعام ٨٤قرار هيئة التدقيق رقم ( )١( 

 .٢٨٦، صهـ١٤٣٥ديوان المظالم 

هــ، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع سـابق، ١٤٢٦لعـام  ١٨/ د/ إ/٤٠الحكم رقم  )٢(

 وما بعدها. ١١٦٧ص

هــ، مجموعــة الأحكـام والمبـادئ الإداريــة، مرجـع ســابق، ١٤٢٨لعــام  ٥ / د/ إ/٣٥الحكـم رقـم  )٣(

 .وما بعدها ٤٦٩ص



 )١٣١٠(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ــة تصــيب القــرار، الــذي  أنَّ  يــرى الباحــثُ  ــة واقعي انعــدام القــرار الإداري مــا هــو إلا حال

ه تعبير الجهة الإدارية عـن إرادتهـا، فتفقـده مقومـات القـرار الإداري المشرـوع، يفترض أن

 من اللا مشروعية الإدارية، فتسقطه في دائرة الإلغاء بواسطة القضاء.  وتنحدر به إلى مستوٍ 

  م :ًر  اما وان:

الفكـرة إنـما قوامهـا عيـب  بعد أن بينَّا مفهوم الانعدام للقرار الإداري، اتضـح لنـا أن هـذه

مادي أو قانوني لحِق بجذور القرار، فأفقده الصفة الإدارية، وتَسبب في إلغائـه، إلا أن هـذا 

العيب لم يجد طريقًا واحدًا إلى القضـاء؛ وذلـك حيـنما اختلـف الآخـرون حـول المعـايير 

على سبيل المثـال فالتي تميز هذا الانعدام عن غيره مما يتشابه معه، وفي مقدمتها البطلان، 

القضاء الفرنسي نجد أن المعـايير التـي تميـز فكـرة انعـدام القـرار الإداري كانـت تـدور في 

ـ ؛حول فكرتيَ اغتصاب السلطة وحالة عدم الوجود المادي للقرار الإداري ا في القضـاء أمَّ

 ؛بفكرة الانعدام للقرار الإداري، ووضع معيارًا يحدد به حالات الانعـدام المصري فقد أقرَّ 

فهو يرى أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية إلا إذا كان مشوبًا بمخالفة جسـيمة، كـما 

القـرار ينعـدم لاسـتحالة  في شأنٍ هو من اختصاص سلطة أخرى، أو أنَّ  لو صدر عن سلطةٍ 

ذي يريد تحقيقه، ثم أضاف حالات جديدة إلى الحـالات السـابقة، تحقُّق الأثر القانوني ال

بحيث امتدت إلى كافة أركان القرار الإداري، وصار الانعدام مرادفًـا للمخالفـة الواضـحة؛ 

كالتفويض الباطل بالسلطة، أو اعتداء سلطة عـلى اختصـاص سـلطة أخـرى، أو الخطـأ في 

 تشـكيل لجنـة معينـة، أو اخـتلال ركــن تكييـف أسـباب القـرار، أو عـدم مراعـاة القــانون في

 .)١(المحل أو السبب اختلالاً شديدًا

                                                        
ــاهرة،  )١( ــربي، الق ــر الع ــة، دار الفك ــرارات الإداري ــة للق ــة العام ــماوي: النظري ــليمان الط ، ١٩٨٧د/ س

 .٤٢٠ص



  )١٣١١(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، فنجـد أنـه حيـنما تعـرض عليـه الحـالات التـي تتحقـق بهـا السعودي أما ديوان المظالم

ــرار الإداري ــدام للق ــرة الانع ــي- فك ــ والمصر ــامين الفرنسي ــما في النظ ــا  -ك ــفها بأنه يص

فـإذا أخـذنا عـلى سـبيل المثـال حالـة اغتصـاب  يصـفها بأنهـا معدومـة، لاقرارات باطلة، و

الســلطة، لاحظنــا أن الــديوان ســابقًا كــان يصــف القــرار الصــادر فيهــا بــالبطلان، ولا ينعتــه 

طلان الإجـراء المتخـذ مـن قبِـل إدارة الطـرق بالمدينـة ببـ"بالانعدام، ومـن هـذا مـا قـرره: 

قـرار التفـويض مـدير  المنورة بشأن تقـدير عقـار المـدعي لمخالفتـه للنظـام، حيـث أصـدر

إدارة الطرق، وهذا اختصاص اللجنة حسب نظام نزع الملكية الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

 .)١("هـ١٣٩٢ /١١ /١٦وتاريخ  ،٦٥رقم 

، ٣٩٤اللجنة قد جرى تشـكيلها بعـد نفـاذ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ": وأخيرًا قرر بأنَّ 

عليه ذلك القـرار، ومتـى  ي نصَّ يخالف التشكيل الذ ، على نحوٍ هـ١٣٩٨ /٣ /٢٥وتاريخ 

تشكيل اللجنة يكون قد وقع باطلاً لمخالفته حكم النظـام بـما يبطـل  كان الأمر كذلك؛ فإنَّ 

ِ ما بُ  أنَّ  :إعمالاً لقاعدة ؛عملها ويبطل القرار الصادرة استنادًا إليه ، فهـو باطـلٌ  عـلى باطـلٍ  يَ ن

المذكورة عـما لحـق بـدار  اللجنةُ ومن مقتضى ذلك ولازمه ألا يعتد بالتعويض الذي قدرته 

 .)٢("المدعى عليه من أضرار

ولما كان الثابت مـن طبيعـة العمـل التـي كـان يمارسـها المـدعي "قرر الديوان بأنه: كما 

والمهام المنوطة به قبـل نقلـه، وكـان مهـام الوظيفـة الجديـدة التـي نقـل إليهـا لا تمـتُّ إلى 

، والثابـت أن نقـل المـدعي مـن إدارة الابتعـاث إلى إدارة الحركـة كـان لعـدم الأولى بصِلةٍ 

                                                        
 وما بعدها. ٢٩٧، صهـ١٤٠٣/ ق لعام ٢ /١٧٠حكم ديوان المظالم في القضية رقم  )١(

 هــ، في القضـية رقـم١٤٠١لسنة  ٨٦ /١٣حكم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، رقم  )٢(

 .١٥١، صهـ١٣٩٩/ ق لعام ١ /١٤٩



 )١٣١٢(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

الحاجة إليه، وكان الثابت مما سـبق انتفـاء المصـلحة العامـة في نقـل المـدعي مـن عملـه، 

 .)١("مما يتعين معه إلغاؤه ؛مما يشوب قرار النقل شائبة إساءة استعمال السلطة

ــة الانعــدام ــدأت نظري ــه سرعــان مــا ب ــالم،  إلا أن ــوان المظ تأخــذ طريقهــا إلى أحكــام دي

بالشكل الذي عرفته في النظامين المذكورين؛ أي النظـام المصرـي والفرنسيـ، ومـن ذلـك 

ي اللجنة مُصدرة القـرار نطـاق اختصاصـها ممـا يجعـل قرارهـا منعـدمًا؛ تعدّ "قضاؤه بأن: 

يسـقط بـه في مهـاوي  جسـيمٍ  نطـاق اختصاصـها تعـديًا يعيـب قرارهـا بعيـبٍ  تْ لكونها تعدّ 

 .)٢("ه لم يكنالعدم فكأنَّ 

استقرار القضاء الإداري على التفريق بين الـبطلان المطلـق الـذي يعـدم ": بأنَّ  كما قضى

كامل القرار، والبطلان النسبي الـذي يعـدم جـزءًا منـه، وأنـه إذا انطـوى القـرار عـلى تسـليط 

بـاطلاً  ، كـان القـرارُ نظاميٍّ  سندٍ جهة ولاية التعقيب على قرارات أصدرتها جهة أخرى دون 

 .)٣("طلانًا مطلقًابُ 

تصدي المـدعى عليهـا (إدارة الجـوازات) "ومن صور التعدي على السلطة قضاؤه بأن: 

لإصدار قرارات تتصل بنشاط خدمات العمرة، هو في صـورته هـذه سـلب لسـلطات جهـة 

النظامي، ويضـحى كـأن  أخرى، وتُعَد في الاختصاص يبطل القرار الصادر عنها ويعدم أثره

                                                        
، هــ١٤١٣/ ق لعـام ١ /٣٢٩، قضـية رقـم هـ١٤١٣لعام  ١٥/ د/ ف/٩حكم ديوان المظالم رقم  )١(

 .٤١٩ص

هـــ، ١٤٣١/ ق لعـام ٢ /٥٤٨٣، الصـادر في القضـية رقـم هــ١٤٣٣لعام  ٢ / إ/١٢٨الحكم رقم  )٢(

 وما بعدها. ١٧٩٢ص ،مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية

 ،هــ، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع سـابق١٤١٢لعام  ٢ / د/ ف/١٩الحكم رقم  )٣(

 .٣٦٥ص



  )١٣١٣(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لم يكن، ويكون غـير قابـل للتحصـين بمضيـ المـدة باعتبـاره قـرارًا معـدومًا تقضيـ الـدائرة 

 .)١("ببطلانه

عدم وقـوع المـدعي تحـت سـلطان المـدعى عليهـا؛ مـن حيـث القـدرة "بأن:  كما قضى

ممـا  ؛على إصدار مثل هذا القرار بحقه، هو ما يجعل القرار معيبًا بعيـب عـدم الاختصـاص

 .)٢("نيجعل القرار في حكم المنعدم، والقرارات المنعدمة لا تتحصّ 

ة اما ار اداري   أن   و    أن  اُو
وا  أو اب ا   اار اداري    ا      

 ٍ   ر ن أن   ،ا  ا    داري، وار ا
.ممدي أو اده او د اإ ذ   

                                                        
، مجموعــة الأحكـام والمبـادئ الإداريــة، مرجـع ســابق، هــ١٤٢٦لعــام  ٩ / د/ إ/٢٦الحكـم رقـم  )١(

 .٩٤٩ص

سـابق، ، مجموعة الأحكام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع هـ١٤٢٥لعام  ٢٥ / د/ ف/١٤الحكم رقم  )٢(

 .٣٨٧ص



 )١٣١٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ما ا  
  ت اما اار اداري

:و   

ــ ه أحــد الاخــتلالات التــي تصــيب مشرــوعية القــرار بينَّــا ماهيــة انعــدام القــرار الإداري بأنَّ

عن طريق المشروعية الإداريـة، وتهـوي بـه إلى  به الإداري، وخاصة الجسيمة منها، فتحيد

منزلة العدم عبر عيوب محددة؛ منها ما يتعلق بالولاية، ومنهـا مـا لا يتعلـق بالولايـة، وعليـه 

 سوف نحاول تفصيل هذه العيوب من خلال ما يلي:

. داري اار اا ات ام :ولع اا  
ات ام :مع اا . ا  داريار اا  



  )١٣١٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  اع اول
 داري اار اا ات ام  

وفـق "ه ليس جميـع العيـوب التـي تصـيب القـرار الإداري تـؤدي إلى انعدامـه ا أنَّ كما بينَّ 

مثـل عيـب منها ما يصيبه بالقابلية للبطلان فقـط؛  ، بل إنَّ "نظرية الانعدام للقرارات الإدارية

الشكل، أو السبب، وثمة معايير يكاد الفقـه يجمـع عليهـا في تمييـز هـذا الانعـدام؛ كمعيـار 

اغتصــاب الســلطة، أو معيــار الظــاهر، أو معيــار الوظيفــة الإداريــة، أو معيــار تخلــف أركــان 

ا يكن هذا المعيار لتمييز انعدام القرار الإداري، إلا أنَّ  عليـه  ه من المتفـقالقرار الإداري، وأي�

أن ثمة معيارًا يشكل أحد أبرز مظاهر انعدام القرار الإداري؛ سواء بصـورته الصرـيحة كـما 

ة كما هو حـال القضـاء في هو الحال بالنسبة للقضاء في فرنسا أو مصر، أو بصورته الضمنيَّ 

المملكة العربية السعودية، حينما تعرض عليه حالات انعدام القرار الإداري هذه فيتصـدى 

جـزاء الـبطلان ولـيس الإلغـاء، وهـذا المعيـار هـو مـا تتجمـع تحـت مظلتـه الحـالات لها ب

ــة ــة بالولاي ــاص- المتعلق ــاب  -أي: الاختص ــالات اغتص ــاء ح ــا القض ــق عليه ــي يطل والت

هـذا العيـب  مـن الإشـارة إلى أنَّ  ه قبل الحـديث عـن هـذه الحـالات، لا بـدَّ السلطة، على أنَّ 

أي عيــب عــدم الاختصــاص "المتعلــق بالولايــة، لا يشــتمل عــلى عيــب الولايــة البســيط، 

البسيط، والذي يتمثل في حـالات مخالفـة القـرارات الإداريـة لقواعـد توزيـع الاختصـاص 

أو  ،أو الزمــاني ،في مجــال الوظيفــة الإداريــة؛ ســواء مــن حيــث الاختصــاص الموضــوعي

لإدارية عن مباشرة اختصاصها في موضوع معـين معتقـدة خطـأ المكاني؛ كامتناع السلطة ا

، بل تشتمل حالات انعدام القرار الإداري المتعلقـة بالولايـة عـلى )١(أنها غير مختصة بشأنه

 -بحسب معيار اغتصـاب السـلطة- حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم، فهذه وحدها

                                                        
قضـاء "خالـد خليـل الظـاهر: القضـاء الإداري، ديـوان المظـالم في المملكـة العربيـة السـعودية  /د )١(

، م٢٠٠٩دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القـانون والاقتصـاد، الريـاض،  ،"الإلغاء، قضاء التعويض

 .٢١١ص



 )١٣١٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

يس إلى قابليتـه إلى الـبطلان كـما في التي من شأنها أن تؤدي إلى انعدام القرار الإداري، ول

القـرار وإن صـدر مـن غـير "، وهكـذا قضىـ الـديوان بـأن: )١(عيب عدم الاختصاص البسيط

مختص، إلا أنه يكون حينها معيبًا بعيـب الاختصـاص البسـيط، والـذي يتحصـن بعيبـه هـذا 

لطعـن عـلى حال فوات المواعيد المقررة؛ سعيًا لاستقرار المراكـز النظاميـة، مـع إمكانيـة ا

القــرار خــلال المــدد المحــددة نظامًــا، وهــذا القــرار لــيس معيبًــا بعيــب عــدم الاختصــاص 

ل لهـا إصـدار هـذا  الجسيم؛ إذ إنَّ  قرار حمل الدعوى قد صدر داخل نطاق الوزارة المخوَّ

القرار ابتداء، ويكون حينها هذا القرار قد تحصـن بعيبـه البسـيط؛ لعـدم تظلـم المدعيـة مـن 

 .)٢("الخدمة المدنية خلال المدة المحددة نظامًاالقرار إلى 

الفقـه والقضـاء لم يسـتطيعا الوصـول إلى وضـع معيـار حاسـم في التفرقـة بـين  ويبدو أنَّ 

مـن نـوع عـدم  ينعتونهـا عدم الاختصاص البسيط والجسيم، حتى إن بعـض الحـالات مـرة

 الاختصاص البسيط، ومرة من عدم الاختصاص الجسيم. 

أن التفرقة بيـنهما سـيترتب عليهـا آثـار في غايـة الخطـورة؛ ذلـك أن عيـب عـدم  ولا شكَّ 

ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار  ،الاختصاص الجسـيم سـينحدر بـالقرار إلى مرتبـة العـدم

أخصها عدم تقيد الطعن بمدة معينة، في حين أن القرار المصاب بعيـب عـدم الاختصـاص 

 .)٣(المشروعية حصينًا ضد الإلغاء ويصبح رغم عدم ،البسيط يتحصن بمضي المدة

                                                        
محمد عبد العال السناري: القرارات الإدارية في المملكـة العربيـة السـعودية، المرجـع السـابق،  /د )١(

 .١١٥ص

لعـام  ١٧٦، القضـية الاسـتئنافية رقـم هــ١٤٣٨لعـام  ٣٠٩٢الحكم الصادر في القضية الإدارية رقـم  )٢(

 .١٠٩هـ، مجموعة الأحكام الإدارية، ص١٤٤٠ /٨ /٤جلسة  هـ١٤٤٠

 .٥٣مي، المرجع السابق، صد/ حمدي العج )٣(



  )١٣١٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وقد تعددت المعايير للتفرقة بـين عيـب عـدم الاختصـاص الجسـيم والبسـيط، فـالبعض 

يستند إلى معيار اغتصاب السلطة، والبعض يقـرر التفرقـة بـين الولايـة والاختصـاص، فـإن 

قواعــد لم تكـن هنــاك ولايــة إصــدار القـرار أصــلاً فهنــا يكــون القـرار منعــدمًا، أمــا مخالفــة 

فيمثل عيب عدم الاختصـاص البسـيط،  ،الاختصاص المتمثلة في توزيع العمل في جهةٍ ما

، وهـي صـدور القـرار مـن واحـدةٍ  والبعض يرى أن عدم الاختصاص الجسيم يتعلـق بحالـةٍ 

لا ينتمي إلى الإدارة المختصة بإصدار القرار، وعلى العكـس يـرى الـبعض الآخـر  شخصٍ 

وهـي صـدور القـرار مـن سـلطة  ؛يط يكون في حالـة واحـدةأن عيب عدم الاختصاص البس

 .)١(أعلى من السلطة التي أصدرت القرار

ــه يتعلــق بالنظــام العــام،  ــماً يكــون جســيماً؛ لأن ــاص دائ ــرى الــبعض أن عــدم الاختص وي

ويجعل القرار صادرًا ممن لا ولاية له، ولا يستثنى من ذلك سوى وجود علاقة رئاسية بـين 

هـو مخـتص بإصـداره، وأنـه إلى حـين وضـع قواعـد تحـدد الخـط  من أصدر القـرار ومـن

الفاصل بـين الأمـرين، يتعامـل القـاضي بشـكل عمـلي مـع كـل قضـية ومـدى تـأثر المراكـز 

 .)٢(القانونية فيها من عدمه

وبالعودة إلى أبرز الحالات التي يركن إليها عيب عدم الولاية الجسيم في انعـدام القـرار 

 القضاء، فإن الفقه يحصرها في الآتي:الإداري في ضوء أحكام 

:ر  أي   دي د  داريار اور ا :أو  

تتحقق هذه الحالة من حالات انعدام القرار الإداري بصورة عملية في كـل حالـة نشـاهد 

فيها صدور قرار إداري من قبـل شـخص لم يصـدر بعـدُ قـرار بتعيينـه، أو صـدر قـرار مبنـي 

                                                        
دراسـة  ،د/ صبري محمد السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليـه )١(

 وما بعدها. ١٣٨، صم٢٠٠٧، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ٤مقارنة، مجلة الحقوق، العدد 

 .٥٥، ٥٤ص:  ،د/ حمدي العجمي، المرجع السابق )٢(



 )١٣١٨(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

، "بـالموظف الفعـلي"جسيم يجعله منعدمًا، وهو ما يطلق عليه الفقه والقضـاء على عيب 

لغـي تعيينـه لبلـوغ السـن النظاميـة، فإنـه يعتـبر ولما كان المدعي قد أُ "وفي ذلك قضى بأنه: 

 .)١("خلال فترة تعيينه الباطلة موظفًا فعلي�ا

     ا  يت أو اا  أ ا لا :ًم   ص
  أى:

ــن  ــة، وكــان في الأصــل م ــلطة إداري ــرار عــن س ــة حيــنما يصــدر الق وتتحقــق هــذه الحال

اختصاص إحدى السلطتين التنظيمية أو القضائية، أو كان فيه تعـدٍّ واضـح عـلى اختصـاص 

سلطة إدارية أخرى، دون أن يكون بين الأخيرة وبين مُصدرة القرار أي علاقـة إداريـة، أو أن 

ي صدر استنادًا إلى تفويض، في حين كان هذا التفويض غير موجـود أساسًـا، القرار الإدار

ومن هذا القبيل ما قضى به الديوان في أكثر من قضية، نذكر منها على سبيل المثال مـا قضىـ 

تَقَـرر فصـل المـدعي تأديبي�ـا بقـرار مـن مـدير الجامعـة، ولا يملـك طبقًـا "به الـديوان بأنـه: 

ــة للجام ــذي خوَّ للائحــة التنفيذي ــب ال ــه تلــك اللائحــة، ولا أي تأديــب عــة بمجلــس التأدي ل

لأعضاء هيئة التدريس عـما يرتكبونـه مـن مخالفـات، وتوقيـع الجـزاءات التأديبيـة علـيهم، 

من ذات اللائحة، وتبعًا لـذلك يكـون قـرار فصـل  ١٤٧، ١٣٦طبقًا لمقتضى حكم المادتين 

الاختصاص، مما يجعله مـن هـذه الناحيـة أيضًـا المدعي تأديبي�ا قد صدر مشوبًا بعيب عدم 

 .)٢(قد صدر مخالفًا للنظام، ومن ثم غير مشروع، وما يستدعيه الأمر من بطلان هذا القرار

 أوامـر سـجن المـدعي تعتـبر في حكـم القـرارات الإداريـة، ولا بـدَّ "كذلك قضى بأنـه: و

ية ولائحـة تفويضـات للقرار الإداري لكي يكون صـالحًا للتنفيـذ أن يصـدر مـن ذي صـلاح

                                                        
ــم  )١( ــالم رق ــوان المظ ــم دي ــام  ٣ / ت/٨٢حك ــم ١٤٠٨لع ـــ، في القضــية رق ــام ١ /١٠١٦ه / ق لع

 .هـ١٤٠٧

 هـ.١٤٠٤/ ق لعام ١ /٧١٥، في القضية رقم هـ١٤٠٥/ ت لعام ٦٠حكم ديوان المظالم رقم  )٢(



  )١٣١٩(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وذلك أن رفض تنفيذ مثل هذا الحكم يُعَد مخالفـة تسـتوجب الجـزاء، ولا  ؛أمراء المناطق

يتم توقيع الجزاء إلا بموجِب حكم قرار مستند إلى نظـام، ولم يحصـل شيء مـن ذلـك في 

 .)١("تصبح أوامر سجن المدعي باطلة ابتداء موضوع سجن المدعي، ومن ثمَّ 

الديوان قد أناط بالـدوائر التأديبيـة  وما عدا هذه الجرائم، فإنَّ "قضى بأنه: وبذات المعيار 

بديوان المظالم دون غيرها ولايـة إسـباغ الوصـف النظـامي المناسـب عـلى الجريمـة التـي 

ـ  بفصـله، أو غـير فتـوصيِ  ؛ة بالشرـف أو الأمانـةارتكبها الموظف، وبيـان مـا إذا كانـت مخلَّ

م رْ وقد تصـدت الجهـة الإداريـة لتقيـيم الجُـ ...تقرر ما تراه بشأنهة بالشرف أو الأمانة فمخلَّ 

كمــة التأديبيــة، االجهــة المختصــة بالمح المنســوب إلى الموظــف، وأحلــت نفســها محــلَّ 

بالشرـف والأمانـة بنـاء عـلى ذلـك التقيـيم، في حـين كـان يتعـين  لٌّ ووصفت الفعل بأنه مخُ 

أي الجهة المختصـة بالمحاكمـة التأديبيـة على جهته الإدارية قبل إجراء الفصل استطلاع ر

في الوصف النظامي للجريمة التي ارتكبها الموظف، وبـدون اسـتيفاء ذلـك الإجـراء يعتـبر 

 .)٢("الفصل باطلاً لمخالفة أحكام النظام

    َمـن القـرارات الإداريـة التـي  لنـا: أن ديـوان المظـالم قـد ألغـى العديـد

لا  عابها عيب عدم الاختصاص الجسـيم، سـواء في حالـة صـدور هـذه القـرارات مـن فـردٍ 

كما لو كان ضمن أفرادها إلا أن صلته انقطعت قبل صـدور  ،صلة للجهة الإدارية يمت بأيِّ 

 القــرار الإداري، أو أن يكــون في صــدور القــرار الإداري مــا يمثــل تعــديًا صــارخًا عــلى

اختصاص جهة أخرى، سواء أكانـت جهـة إداريـة أخـرى أو جهـة نظاميـة أو قضـائية، أو أن 

                                                        
ــم  )١( ــالم رق ــوان المظ ــم دي ــام  ٣ / ت/٣١٧حك ـــ١٤٠٩لع ــم ه ــام ٢ /٦٤٢، في القضــية رق / ق لع

 هـ.١٤٠٨

ــوان المظــالم رقــم ح )٢( ــية رقــم هـــ١٤٠٨لعــام  ٣ / ت/١٤٠كــم دي / ق لعــام ٢٢ /٢٢٠، في القض

 هـ.١٤٠٧



 )١٣٢٠(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

له المنظم إصدار قرارات إداريـة في شـأنٍ مـا، ففـي  القرار صدر من غير الشخص الذي خوَّ

فإنهـا ولـدت  جميع هذا الحالات وصف الديوان هذه القرارات تارة بأنها منعدمة، ومن ثمَّ 

فـإن  ا غير مشروعة ومخالفِة للنظام، ثم يتبع الأمر بطلانهـا، ومـن ثـمَّ ميتة، وتارة أخرى بأنه

الديوان اعتبر أن العيـوب التـي تلحـق بالولايـة إنـما هـي عيـوب جسـيمة يكـون فيهـا مصـير 

ـ؛ القرار الإداري حتماً الإلغاء أو البطلان، وإن كان الـديوان لم يتوسـع بفكـرة الانعـدام ه لأنَّ

،  قد اعتبر أن الاختصاص له العنـاصر فمن الأهمية في دولة الشريعة والنظام القدح المعُلىَّ

التي تنتج عنها وتتكون منها القرارات الصادرة عن جهة الإدارة: الدعامة الأولى مـن دعـائم 

ا عـلى الإحـداق المشروعية، لا تقوم إلا به، وهـي مـن دونـه سـاقطة، وكـان تجـاوزه منطويّـ

ومظنة لفسـاد العمـل الإداري وبطلانـه، فضـلاً عـن مـا بمخاطر شتى تجاه المصلحة العامة 

فيه من المخاطرة بالمصالح والحقوق الخاصة، لما كان ذلك كـان المتقـرر فقهًـا وقضـاء 

ينال مـن قـرار جهـة الإدارة بنيـل يسـير أو جسـيم في عنصرـ الاختصـاص ممـا  كل عيبٍ  أنَّ 

 .)١(يتصل بالنظام العام

 

  

                                                        
ــة، مرجــع ســابق، ١٤٣٣لعــام  ٢ / أ/١٢٨الحكــم رقــم  )١( هـــ، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداري

 .١٧٩٢ص



  )١٣٢١(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مع اا  
ا ات ام ا  داريار ا  

استكمالاً لإيضاح حالات الانعدام للقرار الإداري، نبـين في هـذا الفـرع حـالات انعـدام 

ــرار الإداري غــير المتعلــق بالولايــة  ، وقبــل الحــديث عــن هــذه "أي الاختصــاص"الق

 الحالات لا بد من التنويه على أمرين غايةً في الأهمية:

عـلى أن العيـب الـذي يشـوب القـرار الإداري اســتنادًا إلى  ،يتعلـق بإجمـاع الفقـه اول:

والقضـاء يختلـف مـع هـذا في بعـض  .)١(ركن السبب يؤدي إلى بطلانه وليس إلى انعدامـه

 أحكامه على النحو الذي سنبينه.

أ:ما ا  نـدرج أن حالات انعـدام القـرار الإداري غـير المتعلقـة بالولايـة إنـما ت

تحت إطار المعايير الرئيسية التي حددها الفقه في تمييز انعدام القرار الإداري عن بطلانـه، 

ــرار الإداري، أو  ــلطة، أو الانعــدام الوجــودي للق ــاب الس ــار اغتص ــيما يخــص معي ســواء ف

المعايير الأخرى التي توسع الـبعض فيهـا؛ كمعيـار الوظيفـة الإداريـة، أو المعيـار الظـاهر، 

تباعًا حالات الانعدام للقرار الإداري غير المتعلقة بالولاية في ضوء قرارات وسنستعرض 

ديوان المظـالم للوقـوف عـلى موقـف الـديوان مـن هـذه الحـالات، ومـن خـلال تتبـع هـذه 

أو  ،فكـرة الانعـدام يمكـن تصـورها في حـالتَي عيـب الشـكل أو الإجـراء القرارات نجد أنَّ 

لوائح المرعية، خاصـة حيـنما يكـون موضـوع القـرار عيب المخالفة الجسيمة للأنظمة وال

  الإداري فيه تعدٍّ على الحريات الفردية أو الأملاك الخاصة، وذلك من خلال ما يأتي:

                                                        
محمـود  /د .٢٧١سليمان الطـماوي: النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة، المرجـع السـابق، ص /د )١(

محمـد جمـال الـذنيبات: القـرار  /، د٢١٢ص ،سامي جمال الـدين، القضـاء الإداري، المرجـع السـابق

 .٣١٦المرجع السابق، ص ،الإداري المنعدم



 )١٣٢٢(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

  :أو : اما اار اداري ا  أو ااء اي
المختصـة مراعاتهـا يمثل الشكل أو الإجراءات أحد الواجبات التي يجـب عـلى الإدارة 

لصحة قراراتها إلى جانب عنصر الاختصاص، وكما وضحنا سابقًا أن المقصـود بالشـكل 

هو المظهر الخارجي للقرار، أما الإجراءات فهي الخطـوات النظاميـة التـي يجـب اتباعهـا 

ـا أو  قبل وأثناء إصدار القرار، والأصل أن المنظم لا يشترط في القرار الإداري شكلاً خاص�

على ذلك في النظام، وهو ما استقر عليـه ديـوان المظـالم بـالقول:   إذا نصَّ إلاَّ  ،راء معينًاإج

ومن حيث إنه من المقرر أن الإدارة غير مقيدة بشكل محدد في الإفصاح عـن إرادتهـا مـا "

ففـي هـذه الحالـة تلتـزم باتبـاع  ...لم يأمرها النظام باتباع شـكل معـين في إصـدار قراراتهـا

 .)١("الشكل

ه، ئـوعليه فإن أيما إخلال بشكل القـرار الإداري أو مـا يجـب اتباعـه إنـما يـؤدي إلى إلغا

في  اوهو إلغاء مبني على عدم مشروعية، وهذه الأخيرة من النظام العام، ويجب القضاء بهـ

هذا الإلغاء المبني على عدم مراعـاة الشـكل أو الإجـراء قـد ربطـه  جميع الأحوال، على أنَّ 

مـن الشـكل أو الإجـراء، وهـو الشـكل أو الإجـراء الجـوهري،  محـددٍ  اء بنـوعٍ الفقه والقض

في  ،والذي ميزه وَفْق معيار الموضوع الذي يحـدد جوهريـة الشـكل أو الإجـراء مـن عدمـه

ضـوء مـا إذا كــان الإجـراء أو الشـكل مقــررًا لمصـلحة الأفـراد، ومــن ثـم يكـون الشــكل أو 

ا يجب إلغاؤه، أمَّ   -أي أنـه غـير مقـرر لمصـلحة الأفـراد- ا كان العكـسا إذالإجراء جوهري�

فهنا تعتبر المخالفة ثانوية لا يجب الإلغاء، ومن هذا القبيل ما قضى به ديوان المظالم بأنـه: 

عدم اشتراك منـدوبي أيٍّ مـن الجهـات المشـار إليهـا يجعـل القـرار الصـادر بهـذا الشـأن "

وبًا بعيب مخالفة الشك، ويصمه بالبطلان لهذا السـبب؛ لأن اشـتراك هـذه الجهـات في شُ مَ 

دراسة الأمر لتقدير الضرر الذي لحِق بالمتضرر والتعـويض عنـه أمـر جـوهري، ولا يكـون 

                                                        
 .٢٦٩، صهـ١٣٩٧/ ق لعام ٢٦٤هـ، قضية رقم ١٣٩٧ /٤ /١حكم ديوان المظالم رقم  )١(



  )١٣٢٣(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

القرار سليماً إلا بتوافره، ومن شأنه أن يؤثر في مضمون القرار الصـادر مـن اللجنـة المشـار 

 .)١("عروض عليهاإليها في الموضوع الم

 وإن كان في حكم آخر رفض القضـاء بانعـدام القـرار لمخالفتـه للإجـراءات، معلـلاً بـأنَّ 

الباطل لا يمكن أن يتحول إلى حق بدعوى مضي المدة؛ حيث إن قرار مبدأ تحصـن القـرار 

ــامي  ــة إلى نــص نظ ــ المــدة لا يســتند في الحقيق ــدعوى مضي ــام ب الإداري المخــالف للنظ

مستقرة تقضيـ بتحصـنه، بـل إن ديـوان المظـالم سـبق  قضائيةٍ  لا إلى قاعدةٍ و ،صريح يقرره

كــما في  ،وأن حكــم بعــدم قبــول الــدعوى بتحصــن القــرار الإداري الباطــل لمضيــ المــدة

ـد  ،هـ الصادر بحكم الدائرة الفرعية السادسـة١٤١٤ق) لعام  /١ /٦الدعوى رقم ( والمؤيَّ

 .)٢(هـ١٤١٥د) لعام  ت/ /٤، وذلك بحكمها رقم (من هيئة تدقيق القضايا بالدائرة الثانية

عدم اكتمال نصـاب اللجنـة التـي قامـت بتقـدير القـرار والمنصـوص "كما أنه قضى بأن: 

عليها بنظام نـزع الملكيـة لا يصـل بـالقرار إلى حـد الانعـدام، وإنـما يصـيبه الـبطلان الـذي 

 .)٣("يتحصن معه القرار بمضي المدة اللازمة للطعن عليه

      ا  داري اار اا اام  :ًم"   ما 
اوا":  

يراد بركن المحل للقرار الإداري، أن يكون صُـلب موضـوع القـرار الإداري مطابقًـا لمـا 

صدر من أنظمة ولوائح، ومِن ثَمَّ فإن مخالفة محل القـرار الإداري لأحكـام النظـام، يعنـي: 

 .)٤(حقق بمخالفة موضوع القرار الإداري للأنظمة واللوائحالعيب الذي يت

                                                        
 .هـ١٤٠٨/ ق لعام ١ /٢٣٦قضية رقم ، الهـ١٤٠٨/ لعام ٣/ ت/١٠٤قرار ديوان المظالم رقم  )١(

، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة، مرجــع ســابق، ١٤٢٠لعــام  ٣٢ / د/ ف/٣الحكــم رقــم  )٢(

 وما بعدها. ٥٦٥ص

 .٢٢٦هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، مرجع سابق، ص١٤٢٨لعام  ٤ / د/ إ/١٨٥الحكم رقم  )٣(

نـواف كنعـان: القضـاء الإداري  /د .٢٦٠خليل الظاهر: القضـاء الإداري، المرجـع السـابق، ص /د )٤(

 .٢٩٩، صم٢٠٠٩الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 



 )١٣٢٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

دتهـا "وقد قضى الديوان بأن:  القرارات الإدارية التي اشـتملت عـلى مخالفـة جسـيمة جرَّ

 تكتسب الحصانة المقررة، ويحق سحبها أو إلغاؤهـا في أي وقـت، لامن صفتها الإدارية، 

 .) مما يكون القـرار قـد انطـوى.السامي (.ولما كان تثبيت المدعي قد تم بالمخالفة للأمر 

 .)١("مخالفة جسيمة تجعله غير متحصن من السحب أو الإلغاء على

ا أن تكون مباشرة، وهذه تتحقق حينما تتجاهل الإدارة الـنص النظـامي وهذه المخالفة إمَّ 

م، وقـد تتخـذ أو اللائحة النظامية، تجاهلاً كلي�ا أو جزئي�ا، وتباشر عملاً ممنوعًا بحكم النظا

المخالفة المباشرة صورة مخالفة إيجابية من خلال إقدام الإدارة على القيام بإصـدار قـرار 

إداري مخالف لما هو منصوص عليه في النظـام، أو صـورة مخالفـة سـلبية كالامتنـاع عـن 

لا "اتخاذ قرار كان من الواجب صدوره وَفْق الأنظمـة واللـوائح، وقـد قضىـ الـديوان بأنـه: 

المشار إليها فيما سلف لحرمان المدعي من حقه في ضـم  ...التمسك بتعاميم وزيريجوز 

ت قيودًا غـير موجـودة في نظـام تلك التعاميم قد سنَّ  خدمته السابقة إلى خدمته الحالية؛ لأنَّ 

الاعتداد بها لمخالفتهـا للنظـام، أو  -والحال كذلك-لا يجوز  التقاعد العسكري، ومن ثمَّ 

مــن المقــرر أنــه لا يجــوز أن تخــالف التعــاميم أو التعلــيمات التنفيذيــة لأي نظــام الأحكــام 

 .)٢("الواردة به، أو أن تستحدث حكماً جديدًا لم ينص عليه

ا المخالفة غير المباشرة، فهذه تشمل حالتَي الخطأ في تطبيق الأنظمة واللـوائح، كـما أمَّ 

اتخــذت الإدارة قرارهــا دون التحقــق مــن قيــام واقعــة صــحيحة تســتند إليهــا في تطبيــق لــو 

ـ ق الواقعـة التـي تَطَلبهـا أحكام النظام، وعليه تكون مشرـوعية القـرار هنـا متوقفـة عـلى تحقُّ

د عَـولما كان الأمر ما ذكر بشأن تقريـر الأداء الـوظيفي المُ "النظام، وقد قضى الديوان بأنه: 

                                                        
، مجموعة الأحكام والمبـادئ الإداريـة، هـ١٤٣٦/ ق لعام ٦ /١٥٥الحكم الصادر في القضية رقم  )١(

 .٢١٧مرجع سابق، ص

 هـ.١٤٠٤/ ق لعام ١ /٥١٨هـ، في القضية رقم ١٤٠٨/ ت/ لعام ٢١م ديوان المظالم: رقم حك )٢(



  )١٣٢٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

قبل وكيل الوزارة، فإنه يتعين والحال ما ذُكر القضاء ببطلان ذلـك التقريـر  عن المدعي من

لعدم قيامه على أساس صحيح من الواقع أو النظام، الأمر الذي يكون معـه قـرار طـي القيـد 

أو الخطـأ في تفسـير النظـام أو  .)١("ي عـلى الباطـل فهـو باطـلنـِعلى الطعن باطلاً؛ لأن ما بُ 

لإدارة القاعدة النظامية مفهومًـا ومـدلولاً مخالفًـا لمـا قصـده وأراده اللائحة كما لو أعطت ا

 /٣ /١٩وتـاريخ  ٦٧٠٠ ولأن لأمر السامي رقـم/ ف /"المنظم، وقد قضى الديوان بأنه: 

لا يقصـد  "من يلتحق من الخريجين بالجهات الحكومية" :؛ حيث استعمل عبارة١٤٠٢

لا يتصور أن يكون عن طريق النقل، فـإذا مـا مطلق الالتحاق بالخدمة، وإنما عنى التعيين، و

عين ثم نقل فإنه ينقل بوصفه موظفًا لا خريجًا، فلا يجوز الخـروج عـلى هـذا الحكـم بنـاء 

على اعتبارات العدالـة أو غيرهـا؛ إذ يعـدُّ ذلـك مـن قبيـل الاجتهـاد في مـورد نـص صريـح، 

الضيق في النصـوص النظاميـة؛ إذ  ولأن القاعدة المسلَّم إليها أنه يتعين التزام قاعدة التفسير

 .)٢("لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها

: دة؛ اوا ما   ارات اا  وا  

ــغل  - ــا لش ــب قانونً ــي المتطل ــل العلم ــتيفاء شروط التأهي ــين دون اس ــرار تعي ــدور ق ص

للــدخول ابتــداءً في إحــدى وظــائف المجموعــة النوعيــة الوظيفــة؛ لكونــه شرطًــا أساســي�ا 

، أو كــان المؤهــل الحاصــل عليــه المنتميــة إليهــا الوظيفــة. فــإذا تخلــف هــذا الشرــط كليــةً 

العامل غير مناسب للوظيفة المطلوبة لها؛ فإن القرار الصادر بشَغله إياها يكون قـد انطـوى 

 الانعدام. على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة

مخالفة القرار الإداري لحجية الأمر المقضي المقررة للأحكـام، عيـب تنحـدر بـه إلى  -

هاوية الانعدام؛ فالأحكام النهائية التـي تضـمنت حسـم نـزاع معـين بـين طرفيـه، يكـون لهـا 

                                                        
 هـ.١٤١٧/ ق لعام ١ /٨١، القضية رقم هـ١٤١٧لعام  ١ / ت/٩٢حكم رقم  )١(

 هـ.١٤٠٤/ ق لعام ٢ /١١٤هـ، في القضية رقم ١٤٠٥لعام  ١ /١٣١/٣حكم ديوان المظالم رقم  )٢(



 )١٣٢٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

واستهدف المـنظم بـذلك اسـتقرار الحقـوق لأصـحابها، وإضـفاء  ...حجية الأمر المقضي

لهذه الأحكام، ولـذلك جعـل هـذه الحجيـة متصـلة بالنظـام العـام، والقـرار الثقة والاحترام 

الصادر تنفيذًا لحكم قضائي لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيـذي للحكـم، ولا تـترخص 

الإدارة بشأنه بسلطة تقديرية، ولا تملك سوى تنفيـذ مقتضىـ الحكـم، فـإذا خالفـت الإدارة 

عليـه  لـه مـن الإلغـاء مهـما طـالَ  عـدمًا، لا عاصـمَ ذلك فإن قرارهـا في هـذا الشـأن يكـون من

 الزمن.

مع مراعاة أنه ليس كل مخالفة لأحكام النظام يعتبر معها الحكم منعـدمًا، وهـذا مـا أكـده 

خطأ الجهة المدعى عليها في تطبيق النظام لا يصـل بقرارهـا حـد "الديوان في قضائه بأن: 

لـك: الـنص في نظـام ديـوان المظـالم عـلى علـة ذ- الانعدام الذي قررته المبادئ القضـائية

 -العيوب التي تعتـور القـرار الإداري، ومنهـا مخالفـة الـنظم والخطـأ في تطبيقهـا وتأويلهـا

 .)١("مؤدى ذلك: وجوب تقيد المدعي بالمواعيد النظامية للتظلم ورفع الدعوى خلالها

:ا ام ارا اام :ً  

لا بد أن يقوم على سـبب  -كغيره من الأعمال النظامية-الإداري كما ذكرنا آنفًا أن القرار 

 ،أو النظاميـة ،صحيح يبرره، ويمثل علة إصداره، وسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعيـة

أو الظــروف والأوضــاع التــي تســبق إصــداره، وتــدفع الجهــة الإداريــة إلى إصــدار القــرار. 

السبب، لا بد أن يتحقـق في عنصرـ السـبب  وحتى يكون القرار الإداري صحيحًا في عنصر

 هذا الوجود الفعلي أو المادي، وكذلك الوصف القانوني الذي يحدده ويتطلبه المنظم.

فقدَ القرار سـببه كـان منعـدمًا، ومـن قضـائه في هـذا  إذاوقد استقر قضاء الديوان على أنه 

نســبة مــن قيمــة حيــث إن الثابــت لــدى الــدائرة أن قــرار المــدعى عليهــا بحســم "الصــدد: 

قـرار المـدعى عليهـا  ومـن ثـم فـإنَّ  ؛التعويض المقدر للمدعي بَنتَْه على غير سبب مشرـوع

                                                        
 .٢١٧هـ، مجموعة الأحكام الإدارية، مرجع سابق، ص١٤٢٨لعام  ١٥/ د/ ف/٥٣الحكم رقم  )١(



  )١٣٢٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ـا يجـوز الطعـن عليـه في أي  هو قرار منعـدم ومفتقـد لمقوماتـه، ومـن ثـم يكـون عمـلاً مادي�

ـ نـه ده وبيَّ وقت، ويكون حكم القضاء بشأنه كاشفًا لوجه الانعدام فقط، وهو الأمـر الـذي أكَّ

ق)  /١ /١٧١هــ في القضـية رقـم (١٤٢٤) لعـام ٦ ت/ /١٣٧حكم هيئة التـدقيق رقـم (

 .)١("تحكم الدائرة بقبول الدعوى شكلاً  هـ، ومن ثمَّ ١٤٢٣لعام 

إذا كان سبب القرار معدومًا، فـإن القـرار الـذي بنـي عليـه يُعَـد معـدومًا؛ ": هكما قضى بأن

إليـه، فهـو قـد ولـد ميتًـا، ولـن تنبعـث فيـه لأنه لم يصـادف محـلا� صـحيحًا يمكنـه الاسـتناد 

الحياة يومًا من الأيام، وحيث الأمر ما ذكر، فإن الـدعوى المتعلقـة بـالطعن في هـذا القـرار 

 .)٢("تبقى مفتوحة لا تتحصن بفوات مدة معينة

                                                        
، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع سـابق، هــ١٤٢٥لعـام  ٣٢ / د/ غ/٥الحكم رقم  )١(

 .٦٣٥ص

 .٢١٧هـ، مجموعة الأحكام الإدارية، مرجع سابق، ص١٤٢٨لعام  ١٥ / د/ ف/٥٣الحكم رقم  )٢(



 )١٣٢٨(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ما ا  
ا دارارات اا  ا  

:و   

القرارات الإداريـة مـن الوسـائل المهمـة للمـنظم في تحقيـق مقتضـيات تُعَد الرقابة على 

المشرـوعية الإداريـة، وتصـويب مســار سـلوك الإدارة وعـدم انحرافهــا عـن تحقيـق غايتهــا 

المتمثلة في تسيير المرفق العام واسـتمراريته، ولـذا فقـد حظيـت الرقابـة بـاهتمام بـالغ مـن 

نوع واحد، بل جعلها تشمل أنواعًـا متعـددة؛ قبل المنظم، وهذا يظهر في عدم قصرها على 

لية عنهـا ؤومنها ما هو قضائي، ومنها ما هو إداري، ورتب آثارًا عليها؛ منها ما يتعلـق بالمسـ

ه ضررها، وسـنتناول هـذه الرقابـة عـلى القـرارات الإداريـة المنعدمـة مـن أو حقوق من مسَّ 

 خلال المطلبين التاليين:

اع اول: أما ا .ا دارارات اا   
.ا دارارات اا  ا أ :ما ا  



  )١٣٢٩(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
ا دارارات اا  اع اأم  

 :و   

تتعدد أوجه الرقابة التي يفرضها المنظم على أعـمال الإدارة الصـادرة بإرادتهـا المنفـردة 

د في سبيل تحقيق المنفعة العامة، والحفاظ عـلى حقـوق حَ وْ للصالح العام كخيار أَ تحقيقًا 

ـ ا أن تكـون رقابـة قضـائية، أو رقابـة إداريـة، وحريات الأفراد ومصـالحهم، وهـذه الرقابـة إمَّ

 وعليه نخصص لبحثهما الفرعين الآتيين:

.ا دارارات اا  دارا ول: اع اا  
  ع ام: ا ا  اارات ادار ا.ا



 )١٣٣٠(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

  اع اول
ا دارارات اا  دارا ا  

:اوأم دارا ا  :أو  
تُعَد الرقابة الإدارية أحد سُبُل التحقق مـن المشرـوعية الإداريـة التـي يجـب عـلى الإدارة 

دها المنظم في الـنظم واللـوائح، وذلـك إلى جانـب الرقابـة فْق الحدود التي حدَّ مراعاتها وَ 

اد القضائية على النحو الذي وضحناه فيما سبق، أما الرقابة الإدارية التي نحن بصددها، فـيرُ 

 بها إحدى الوظائف التي تلتزم الإدارة بممارستها بجـوار الأعـمال المنوطـة بهـا؛ حيـث إنَّ 

ــة هــي  ــمال هــذه الرقاب ــا الإدارة أن ممارســة أفرداهــا للأع الوســيلة التــي تتأكــد مــن خلاله

ــدٍّ عــلى حقــوق المــواطنين  ــق المشرــوعية المــذكورة، دون أيِّ تَعَ الموكلــة لهــم تســير وَفْ

وحرياتهم، وأنهـم يبـاشرون هـذه الأعـمال بكـل أمانـة وإخـلاص وتفـانٍّ وكفـاءة، دون أي 

م المفهوم هـي مـرآة عاكسـة لمـدى تَ  ادارية بهذاستغلال أو تحيز أو محاباة، فالرقابة الإ قـدُّ

ها، فالموظفون هم ممثلـو الدولـة والمتصرـفون باسـمها والمؤتمنـون عـلى البلد وتحضرُّ 

لتهم  حقوق أفرادها والحفاظ على مصالحهم وصـون حريـاتهم؛ وذلـك مـن خـلال مـا خـوَّ

يهُـدر هـذه الحقـوق، الدولة من سلطات وصلاحيات، فعدم تقيدهم بالمشروعية الإداريـة 

وينتهك تلك الحريات، ويزيد مـن فجـوة الفسـاد؛ لـذا لا بـد مـن وسـيلة رقابيـة بيـد الجهـة 

الإدارية العليا تعينها على التحقق من أن كل شيء يسير وَفْق الخطة التـي اختـيرت والأوامـر 

، وكذلك توضيح الأخطاء والانحرافات حتى تـتمكن التي صدرت والمبادئ التي وضعتْ 

، )١(تصحيحها وتجنُّب الوقوع بها مرة أخرى، وهذا ما يطلق عليه الفقه: الرقابة الإداريـة من

فالأخيرة وَفْق البعض هي عملية كشف الستار عن الوسيلة التي يمكن بهـا للقيـادة الإداريـة 

أن تحدد مدى تحقُّق الأهداف بكفاية وفي الوقت المحدد، أو أنها النشاط الذي تتـولى بـه 

                                                        
ـــة  /د )١( ـــام الإداري ـــدعاوى والأحك ـــة في ال ـــول الإجرائي ـــة: الأص ـــنعم خليف ـــد الم ـــز عب ـــد العزي عب

 .١٠، ص٢٠١٦، منشأة المعارف بالإسكندرية، "الأحكام -الخصومة -الاختصاص"



  )١٣٣١(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

متابعة تنفيذ السياسة الموضوعية وتقييمها والعمل على إصلاح ما قد يضرـ بهـا مـن الإدارة 

 .)١(حتى يمكن للإدارة تحقيق الأهداف المنشودة ضعفٍ 

وعليه يتضح من التعاريف السابقة أن مفهوم الرقابة الإداريـة إنـما يـدور حـول مرتكـزات 

هــا يتمثــل في الغايــة منهــا؛ وهــي التحقــق مــن مشرــوعية  العمــل الإداري، ومــدى صــحة جلُّ

تطبيق الجهة الإدارية للأنظمة والتعليمات، والتأكـد مـن تحقيـق أهـداف المنظمـة الإداريـة 

ة مسبقًا، وكذلك مدى الكفاية في التنفيـذ بأقـل مـا يمكـن مُعدَّ  وضعه من خططٍ  وفقًا لما تمَّ 

تـه، وعـدم من الوقت والجهد والمال، والتحقـق مـن عـدم اسـتغلال الموظـف العـام لوظيف

 محاباته وتمييزه بين موظف وآخر.

:ا دارارات اا  دارا ق اط :ًم  
بتطبيق هذا النوع من الرقابة عـلى القـرارات الإداريـة المنعدمـة، نجـد أن الفقـه والقضـاء 

ا بحـق الإدارة في إنهـاء القـرارات الإداريـة مـن جانب هـا؛ وذلـك في النظام السعودي قد أقـرَّ

وَفْق شروط معينة، وتكون الرقابـة هنـا مـن خـلال إفصـاح الإدارة عـن إرادتهـا الملزمـة في 

إنهـاء القــرارات الإداريــة وإزالـة آثارهــا الماضــية والمسـتقبلية معًــا عــبر مـا يُعــرف بطريقــة 

ق إلى طــرُّ ســحب القــرار الإداري، والتــي ســوف نتناولهــا بالتفصــيل الآتي، إلى جانــب التَّ 

 .)٢(درة الإدارة على تصحيح القرار الإداري المنعدم أو تحويلهمدى ق

١- :ا دارارات اا  ط  
يُعَــرف الفقــه طريقــة ســحب القــرارات الإداريــة المنعدمــة بأنهــا حــق الإدارة في ســحب 

تشاء، دون أن تتقيد بشرط الموعـد الـذي تتقيـد بـه في  وقتٍ  القرار الإداري المنعدم في أيِّ 

 .)٣(حالة سحب القرار الإداري الباطل

                                                        
ــور رســلان: القضــاء الإداري  /د )١( ــدأ المشرــوعية"أن ــة القضــائية -مب ــة، "الرقاب ، دار النهضــة العربي

 .١٨٧، صم٢٠٠٧القاهرة، 

 .٣٦٥محمد عبد العال السناري: القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص /د )٢(

 .١٩٠أنور رسلان: القضاء الإداري، المرجع السابق، ص /د )٣(



 )١٣٣٢(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

وعليه، فإن غالبيـة الفقـه يعتقـد أن لـلإدارة سـحب القـرار الإداري المنعـدم في أي وقـت 

ق بالميعاد، وهـي تبـاشر هـذا السـحب للقـرار الإداري إمـا تلقائي�ـا مـن يتعلَّ  ودون أي شرطٍ 

ـظَ ، أو بناء على تَ "بة تلقائيةرقا"جانبها  الرقابـة بنـاء "م أصـحاب الشـأن ذوي المصـلحة لُّ

يتوجه المضرـور مـن القـرار ف، وهذا الأخير إما أن يتخذ شكل التظلم الولائي، "على تظلم

ــه أو  ــرار الإداري أو تعديل ــاء الق ــا بإلغ ــرار الإداري المنعــدم، مطالبً ــه الق ــدر من ــن ص إلى م

ــه يتقــدم صــاحبُ ســحبه، حســب مقتضــيات المشرــ  وعية، أو شــكل الــتظلم الرئــاسي، وفي

المصلحة إلى الرئيس الإداري الأعلى الذي صدر منه التصرف مبينًا ما يتضمنه مـن أخطـاء 

القيام بـما يلـزم لتحقيـق مبـدأ المشرـوعية، وقـد يتخـذ  ليتولى الرئيسُ  المرؤوس،وقع فيها 

بأن يتقدم المتظلم إلى اللجنة الإداريـة المحـددة  ؛التظلم شكل التظلم أمام اللجان الإدارية

نظامًا في حالات معينة؛ لتقوم الأخيرة بفحص مشروعية التصرـف محـل الـتظلم، ومـن ثـم 

 .)١(التحقق من مدى تطبيق مبدأ المشروعية من عدمه

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة للرقابة الإداريـة فـيما يتعلـق بسـحب القـرار الإداري 

دم، إنما تقتصر فقط على القرارات الإدارية المنعدمة، دون القـرارات الباطلـة؛ حيـث المنع

ل هذه الطريقة للتحقق من مدى احـترام القـانون، مـن خـلال التوفيـق مـن  إن المنظم قد خوَّ

 مصلحتين متناقضتين:

:وتمكين الجهة الإدارية من إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية. ا 

 .)٢(وجوب استقرار الأوضاع النظامية المترتبة على القرار الإداريم: وا

                                                        
 .٨٧خالد خليل الظاهر: القضاء الإداري، المرجع السابق، ص /د )١(

، جلسـة هــ١٤٣٩/ س لعـام ٢ /٧٦٩١، رقم القضية هـ١٤٣٩لعام  ٣٦١قرار ديوان المظالم: رقم  )٢(

 .٢٧٢، صهـ١٤٤٠ /١ /٢٨



  )١٣٣٣(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لا تصل إلى الانعـدام، فـلا يجـوز سـحبها بعـد مضيـ سـتين  أما القرارات المعيبة بعيوبٍ 

يومًا من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بهـا، وهـذا مـا أكـده الـديوان في قضـائه؛ حيـث قضىـ بـأن: 

هـ بإصدار قرارها محل الطعن بسحب الرخصـة ١٤٣٢ /٨ /١٦قيام المدعى عليها في "

تحصن القرارات الإدارية بمضيـ سـتين يومًـا عـلى تبليـغ ذوي الشـأن -الممنوحة للمدعي 

ن المنظم القرارات الإدارية هي اسـتقرار المراكـز النظاميـة، العلة التي من أجلها حصَّ  -بها

مـؤداه: عـدم  -لجهـة الإداريـةسواء من الطعن بمواجهة الأفراد، أو من السحب بمواجهـة ا

 .)١(أثر ذلك: إلغاء القرار -مشروعية قرار المدعى عليها بسحب قراراها

العلة التي من أجلها حصن المنظم القرارات الإدارية بمضي سـتين يومًـا "كما قضى بأنه: 

على تبليغ ذوي الشأن بها، هي استقرار المراكز النظاميـة، حتـى تظـل تلـك المراكـز رهينـة 

لـدواعي الإلغــاء دون تحصـينها بالتقــادم، ومـن ثــم فـإن ذلــك ينسـحب في مواجهــة الجهــة 

الإدارية مُصدرة القرار، فمتى ما ظل المركز النظامي رهينـًا لإرادة الجهـة الإداريـة بسـحب 

القرار؛ فإن ذلك كفيل بمنازعة تلك المراكز وفقدان ثقـة الأفـراد بهـا؛ لـذا، فقـد نحـا الفقـه 

ــاء إلى تح ــن والقض ــراد، أو م ــة الأف ــن بمواجه ــواء مــن الطع ــة، س ــرارات الإداري صــين الق

السـحب بمواجهـة الجهــة الإداريـة بمجــرد فـوات مواعيــد الطعـن؛ لتغــدو بمواجهـة الكــل 

ــا بتقادُ  ــوق الناشــئة عنه ــز والحق ــحب، وتســتقر المراك ــاحصــينة مــن الإلغــاء أو الس . )٢(مه

كم: القـرارات التـي لا تتحصـن بمُضيـ الواردة في الح "إلا ما استثني"والمقصود بعبارة: 

 المدة، والتي من بينها القرارات المنعدمة.

                                                        
الإداريـة، مرجـع سـابق،  ئ، مجموعة الأحكام والمبادهـ١٤٣٤لعام  ٢ /١ / د/ إ/٤٥الحكم رقم  )١(

 .١٠١٢ص

والمبادئ الإداريـة، مرجـع سـابق، ، مجموعة الأحكام هـ١٤٣٤لعام  ١ /١ / د/ إ/٤٥الحكم رقم  )٢(

 وما بعدها. ١٠١٢ص



 )١٣٣٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

اسـتقرار القضـاء الإداري عـلى جـواز سـحب القـرارات "وهذا ما أكده حين قضىـ بـأن: 

الإداريــة التنظيميــة العامــة في أيِّ وقــت حســبما تقتضــيه المصــلحة العامــة، أمــا القــرارات 

ها ولـو كانـت مشـوبة، إلا خـلال الميعـاد المحـدد نظامًـا الإدارية الفرديـة فـلا يجـوز سـحب

للطعــن عليهــا، بحيــث لــو انقضىــ هــذا الميعــاد تحََصــن القــرار مــن الإلغــاء أو التعــديل أو 

سـحب  -نـي عـلى غـشٍّ أو تـدليسالسحب، إلا إذا كان القرار المسحوب معـدومًا أو قـد بُ 

ل مصدره حق الاختصـاص بسـحبه؛ قرار تعيين المدعية بعد مرور المدة النظامية التي تخُو

يجعله مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، وهو عيب جسيم يُرَتِّب انعدام القرار وجواز الطعـن 

 .)١(عليه دون التقيد بالمدد المحددة لتحصن القرار المسحوب من الإلغاء أو التعديل

قــرارًا وبالتـالي، إذا شـاب القـرار الإداري غِــشٌّ أو تـدليسٌ مـن صــاحب الشـأن، أضـحى 

منعدمًا لا تلحقه حصانة، ويمكن سحبه أو الطعن عليه في أيِّ وقت؛ إذ مـن شـأن الغـش أو 

التدليس التأثير على إرادة الجهة الإداريـة في إصـدار القـرار الإداري الـذي هـو في جـوهره 

تعبير عن تلك الإرادة. ومِن ثَمَّ تكون الإرادة في هذه الحالة غـير حقيقيـة أو غـير صـحيحة، 

ه أو سوء نيَِّته بحسبان أن الغش يفسد كلَّ شيء.فلا   يجوز للشخص أن يستفيد من غِشِّ

* والأصل أن الغش أو التدليس يحَدث باتباع صاحب الشأن مسلكًا إيجابي�ا، يكـون مـن 

شأنه التأثير على إرادة الجهة الإدارية بما يؤدي إلى إفسادها، فعـلى سـبيل المثـال: إذا ثبـت 

خــل الغــش والتــدليس عــلى جهــة الإدارة، وذلــك بتقديمــه مجموعــة مــن أن شخصًــا مــا أد

الأمـر الـذي كـان مـن شـأنه التـأثير  ...المستندات التي تضمنت معلومات مخالفِة للحقيقـة

على إرادتها في اتخاذ قرار التعيين اعتمادًا على هذه المعلومات الخاطئـة، ومِـن ثَـمَّ يكـون 

غـش وتـدليس، ممـا يفقـده ركنـًا مـن أركانـه وهـو ركـن القرار الصادر بتعيينه قد بُني عـلى 

                                                        
، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع سـابق، هــ١٤٣٢لعـام  ١٠ /٢ /٢٨٣الحكم رقم  )١(

 وما بعدها. ٨٠٤ص



  )١٣٣٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الرضا، ممـا يجعلـه معـدومًا فاقـدًا الأثـر قانونًـا، ومـن ثـم لا يتقيـد الطعـن فيـه أو سـحبه أو 

 إلغاؤه بأيِّ ميعاد مهما طال عليه الزمن.

ولمـا كنـا بصـدد قـرار إداري منعـدم؛ فـإن فـوات المـدة المحـددة نظامًـا لسـحب القــرار 

ن من السحب، وهذا ما استقر عليـه الإداري لا تحَُ  ل هذا القرار إلى قرار مشروع أو محصَّ وِّ

إن "هــ، والـذي جـاء فيـه: ١٤٢٩لعـام  ٨٤قضاء ديوان المظـالم بقـرار هيئـة التـدقيق رقـم 

 تحصن القرار الإداري وعدمه يتجاذبه مبدآن: 

ء تصرفاتها داخـل احترام المشروعية والالتزام بها، وهذا يحتم على الإدارة إجرا اول:

ت قراراتهـا معيبــة يلـزم تصــحيحها في أيِّ وقــت دون  نطـاق النظــام دون تجـاوزه، وإلا عُــدَّ

 التقيد بمدة.

:ماسـتقرار الأوضـاع الوظيفيـة والمراكـز النظاميـة، ويمنـع المسـاس بهـا إلا في  وا

أضــيق الحــدود، وهــذا يســتلزم تحصــن القــرارات وعــدم المســاس بهــا بعــد مضيــ المــدة 

لمحـددة للطعــن عليهـا أمــام القضــاء، وللتوفيـق بــين هــذين المبـدأين المتعارضــين، فإنــه ا

ــة المقــررة لســواها،  ــة الجــديرة بالحماي ــة المعيب ــن القــرارات الإداري ــار تحص يمكــن اعتب

 ويمكن رد تلك القرارات التي تتحصن بمضي المدة إلى ما يأتي:

 :وهـي التــي اشـتملت عـلى مخالفـة جسـيمة للنظــام  ؛القـرارات الإداريـة المنعدمـة أو

جردتهـا مــن صـفتها الإداريــة، ومــرد ذلـك إلى أن هــذه القــرارات يَشُـوبها عيــبٌ مُفــرط في 

دهـا مـن صـفتها الإداريـة، ويهـبط بهـا إلى درجـة العـدم، وبهـذه المثابـة فـلا  رِّ الجسامة يجَُ

 .)١(وقتتكتسب الحصانة المقررة، ويحق لجهة الإدارة سحبها في أيِّ 

                                                        
خالد بن عبد االله الخضير: أنواع القرارات الإدارية ومعيار التفرقة بينهـا وأثـره، المرجـع السـابق،  /د )١(

حســين خطــار شــطناوي، موســوعة القضــاء الإداري الســعودي، دار الثقافــة للنشرــ  عــلي /د .٧٧ص

 .٣٤٠، صم٢٠٠٤والتوزيع، عمان، الأردن، 



 )١٣٣٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

وسحب القرار يترتب أثره على الماضي، ويزيل القرار المسحوب ومـا يترتـب عليـه مـن 

 .)١(ه لم يكنوكأنَّ  ؛آثار منذ تاريخ صدوره

:ا دارارات اا   :ًم  

ع الفقه على أن تصحيح القرار الإداري هو أن تبـادر الإدارة إلى إصـدار قـرار إداري مِ يجُْ 

ـا صوِّ تُ  جديد ب به ما كان قد صدر منها من قرار إداري معيـب، سـواء كـان هـذا العيـب مادي�

 أو موضوعي�ا.

 وعليه، فالتصحيح للقرار الإداري يتخذ إحدى الصورتين:

أن يصدر من الجهة الإدارية قرار معيب، ثم تتنبه لخطئها وتحـاول أن تصـحح عملهـا  -١

 .  "الإقرار"بقرار لاحق، وهذا ما يسمى بـ

أي: قـرار إداري "أن يصدر القرار من شخص أو هيئة ليسـت لهـا صـفة في إصـداره  -٢

ول ذلـك ، ومِن ثَمَّ تريـد الجهـة الإداريـة المختصـة أن تصـحح الوضـع السـابق بقبـ"منعدم

 ."الإقرار"القرار من تاريخ صدوره، وهو ما يطلق عليه 

بـين نـوعين  ا عن قابلية القرار المنعدم للتصحيح؛ فيجب التفرقة في هـذا الخصـوص أمَّ 

 من الإلغاء:

ففـي هـذه الحالـة  ؛إلغاء القرار لعدم قيامه على أسبابه الصحيحة، أو لمخالفـة القـانون-أ

د المحكوم له مركزه القانوني السابق عـلى صـدور القـرار بـما لا يزول القرار نهائي�ا، ويستر

 يجوز معه لجهة الإدارة استصدار قرار آخر لنفس الأسباب.

 ؛حالة إلغاء القرار لأسباب شـكلية أو إجرائيـة، أو لصـدوره مـن سـلطة غـير مختصـة -ب

ففي هذه الحالة لا يكون حكم الإلغاء قاضيًا بسلامة موقف المحكوم له، بل لجهـة الإدارة 

                                                        
، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع سـابق، هــ١٤١١لعام  ٢ / د/ ف/١٠الحكم رقم  )١(

 .٢٤ص



  )١٣٣٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الحق في استصدار قرار جديد لنفس الأسباب بعد تصحيح ما اعتور الشـكل والإجـراءات 

من بطلان؛ إذ مقتضى الحكم في هذه الحالـة أن القـرار كـان صـحيحًا في مضـمونه، وكـان 

ــاح عــلى جهــة سيصــدر لا محالــة لــو رُوع يــت الإجــراءات والاختصاصــات. ولــذا، لا جن

الإدارة أن تسترد سلطاتها في إصدار القـرار مـرة ثانيـة بعـد تنقيتـه ممـا علـق بـه مـن عيـوب 

 شكلية.

صـدور القـرار معيبًـا بعـدم الاختصـاص، "ومن تطبيقات قضاء الديوان في هذا الصـدد: 

 .)١("فمن شأن التصحيح اللاحق إزالة هذا العيب

ا بشأن أثـر تصـحيح القـرار الإداري المنعـدم، فالفقـه في غالبيتـه يـرى أن صـدور قـرار أمَّ 

لبتة إلا في ترتيب آثار مسـتقبلية خاصـة اإداري جديد لاحق للقرار الإداري المنعدم لا يفيد 

به منـذ صـدوره، ولا يسرـي بـأثر رجعـي بالنسـبة لأيِّ آثـار ماديـة ترتبـت عـلى تنفيـذ القـرار 

عدم، بل إن الفقه مجمع على أنـه لا يـؤدي إلى نقـل الاختصـاص بنظـر الآثـار الإداري المن

المادية من جهة القضاء العـادي إلى القضـاء الإداري، فـالقرار المنعـدم هـو حالـة ماديـة لا 

 .)٢(يمكن للإدارة أن تبني عليها عملاً قانوني�ا آخر

                                                        
الإداريـة، مرجـع سـابق،  ، مجموعـة الأحكـام والمبـادئهــ١٤٢٢لعام  ٢٩ / د/ ف/٧الحكم رقم  )١(

 وما بعدها. ٥٧٨ص

رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلى كليـة  ،أنور عارف عبد الكريم سـمار: القـرارات الإداريـة المنعدمـة /د )٢(

 .١٣١، صم١٩٩٣الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 



 )١٣٣٨(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

مع اا  
 دارارات اا  ا اا  

 : وأ ا ا  :أو  

يراد بالرقابة القضائية التحقق من سلامة الأفعال والأقوال ومشرـوعيتها، وأن الغايـة منهـا 

تشــخيص نقــاط الضــعف والأخطــاء بقصــد معالجتهــا ومنــع تكــرار حــدوثها، وبيــان مــدى 

عليها القانون. فالرقابـة القضـائية  انطباق النصوص القانونية عليها، وفق الضوابط التي نصَّ 

ــتم  ــانوني ي ــل ق ــعم ــاع ــز بالكف ــائية تتمي ــة قض ــق هيئ ــيرة ءن طري ــبرة الكب ــة والخ ة القانوني

ومؤهلات علمية تجعلهم قادرين عـلى المواجهـة لأي عمـل قضـائي يقـف أمـامهم، وتـتم 

ذلـك يـدل الرقابة القضـائية عـلى أعـمال الإدارة (السـلطة التنفيذيـة) ودسـتورية القـوانين، و

ــ ،ةعــلى التأكيــد عــلى مبــدأ التعــاون فــيما بــين الســلطات الــثلاث: التشرــيعيَّ  ة والتنفيذيَّ

 .)١(...ةوالقضائيَّ 

تُعَـد الرقابــة القضــائية عـلى القــرارات الإداريــة بصــورة عامـة، والمنعدمــة منهــا بصــورة و

خاصة، أحـد أوجـه تقـدير مـدى خضـوع الإدارة العامـة للقـانون؛ حيـث إن خضـوع الإدارة 

للقانون يُعَد أحد عناصر الدولة النظامية، وعليه فإن مخالفـة الإدارة لأحكـام القـانون يصـمُ 

وعية، وعنـدها يكـون لكـل ذي حـق طلـب إلغائهـا، ووقـف تنفيـذها، أعمالها بعـدم المشرـ

 والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها. 

وحتـى تتحقــق فكـرة الخضــوع للقــانون بصـورتها الحقيقيــة والفعالــة، لا بـد مــن ســلطة 

تتولى مهام الدور الرقابي هذا، ويكون لها صلاحيات تمُكَنها مـن ردع الإدارة وأشخاصـها 

ذلك جعل الرقابة القضـائية أكثـر  حدود القانون التي حددها المنظم لها، كلُّ حينما تتجاوز 

                                                        
سـكندرية، داري ومجلس الدولة، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإبو زيد فهمي، القضاء الإأمصطفى  )١(

 .١٣صم، ١٩٩٩



  )١٣٣٩(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ومحايـدٍ  مسـتقلٍّ  أنواع الرقابة ضمانًا لحقوق وحريات الأفراد، وجعل الحاجـة إلى قضـاءٍ 

 ومجرد أكثر إلحاحًا وإصرارًا. ونزيهٍ 

القـرارات وأمام ذلك كله قام المنظم السعودي بوضع آلية تُعنـى بتقـدير مـدى مشرـوعية 

الإدارية عامة والمنعدمـة خاصـة، مـن خـلال فـرض رقابـة مـن قبـل القضـاء عـلى الهيئـات 

 الإدارية في كل مرة تخرج فيها عن هذه المشروعية.

:داري اار اا و  ا ا ا :أو  
ــمال الإ ــلى أع ــائية ع ــة القض ــارة إلى أن الرقاب ــدر الإش ــةً تج ــرارات -دارة بداي ــا الق ومنه

في كافة النظم النظامية، إنما تخضع إلى نظـامين يمـثلان نشـأة القضـاء  -الإدارية المنعدمة

 :الإداري

ــة بالفصــل في اول:  ــدة مختص ــائية واح ــة قض ــدول بإنشــاء هيئ ــض ال ــه بع ــي في تكتف

ــدٍّ  ــلى ح ــة ع ــة والإداري ــات الفردي ــه  المنازع ــق علي ــا يُطل ــذا م ــواء، وه ــاء "س ــام القض نظ

 ."الموحد

أ:ما   ،ففيه تتولى بعض الدول إنشاء هيئة قضائية إلى جانب هيئـة القضـاء العـادي

نظــام "تكـون مختصـة بالفصـل في المنازعـات الإداريـة، وهــو مـا يصـطلح عليـه بمسـمى 

، والتــي تُعَــد المملكــة العربيــة الســعودية أحــد المطبِّقــين لهــذا النظــام "القضــاء المــزدوج

ة إدارية مستقلة بموجـب المرسـوم الملكـي الصـادر الأخير عبر إنشاء ديوان المظالم كهيئ

 هـ.١٤٠٢ /٧ /١٧وتاريخ  ٥١ برقم م/

، والـــذي عـــدد )١(وقـــد امتلـــك الـــديوان اختصاصـــات حـــددها نظـــام ديـــوان المظـــالم

دعــاوى ") بأنــه: ١٣، ومــن ضــمنها نــص الفقـرة (ب) مــن المــادة ()٢(اختصاصـات الأخــير

                                                        
 هـ.١٤٢٨ /٩ /١٩وتاريخ  ،٧٨ نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )١(

 تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:"حيث نصت المادة الثالثة عشرة من هذا النظام بأنه  )٢(



 )١٣٤٠(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

الشأن؛ حيـث تُعَـد دعـاوى الإلغـاء وسـيلة الـديوان  الإلغاء الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو

 ،أو الخطـأ في تطبيقهـا ،في تقدير مشروعية القرار الإداري وعدم مخالفته للنظم واللـوائح

أو إسـاءة اســتعمال السـلطة، فــأُولى آثـار دعــوى الإلغـاء الحكــم بإلغـاء القــرار  ،أو تأويلهـا

لهـذا الحكـم حجيـة مطلقـة في  كـونيوهدمه من لحظة صـدوره واعتبـاره كـأن لم يكـن، و

فقضاء الإلغاء هو القضاء الذي بموجبه يفحـص القـاضي مشرـوعية القـرار  ؛مواجهة الكافة

الإداري، وحماية هذه المشروعية مع الموازنة بـين المصـلحة العامـة التـي تنشـدها الإدارة 

مجانبـة وبين المصلحة الخاصة التي تتمثـل في الحقـوق والحريـات العامـة، فـإذا تبـين لـه 

                                                                                                                                               
ــة  -أ ــة المدني ــم الخدم ــالحقوق المقــررة في نظ ــة ب ــدعاوى المتعلق ــكريةال ــوظفي  ،والعس والتقاعــد لم

ومستخدمي الحكومـة والأجهـزة ذوات الشخصـية المعنويـة العامـة المسـتقلة أو ورثـتهم والمسـتحقين 

 عنهم.

دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي يقــدمها ذوو الشــأن، متــى كــان مرجــع الطعــن عــدم  -ب

و مخالفـة الـنظم واللـوائح، أو الخطـأ في الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أ

تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقـرارات التـي تصـدرها 

وما في -اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام 

يُعَد في حكم القـرار الإداري رفـض جهـة الإدارة أو امتناعهـا عـن اتخـاذ المتصلة بنشاطاتها، و -حكمها

 كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ،قرار

 دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. -ج

 الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. -د

 الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. -ـه

 المنازعات الإدارية الأخرى. -و

 طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. -ز



  )١٣٤١(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

القرار للنظام والشرع؛ حكم بإلغائه، لعدم اتفاق تصرـف الإدارة مـع مبـدأ المشرـوعية؛ لـذا 

 .)١("قاضي المشروعية -وبحقٍّ -طلق عليه فإن القاضي الإداري أُ 

وهذه المشروعية الإدارية تجد نقيضها والحد منها في توافر أحد أسباب دعـوى الإلغـاء 

وتحديدًا تلك التي من شأنها انعدام القـرار الإداري كعيـب التي حددها المنظم السعودي، 

الانحراف باستعمال السـلطة، حيـث حـرص المـنظم السـعودي عـلى ضرورة وجـود أحـد 

العيوب كأساس لإلغاء القرار الإداري غير المشروع، وهذا يستفاد مـن نـص المـادة الثالثـة 

عاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة د"هـ، بأنه: ١٤٢٨عشرة الفقرة (ب) من نظام الديوان لعام 

متى كان مرجع الطعـن عـدم الاختصـاص، أو وجـود عيـب  ،النهائية التي يقدمها ذوو الشأن

في الشــكل، أو عيــب في الســبب، أو مخالفــة الــنظم أو اللــوائح، أو الخطــأ في تطبيقهــا أو 

ــة، والقــرار ات التــي تأويلهــا، أو إســاءة اســتعمال الســلطة، بــما في ذلــك القــرارات التأديبي

تصدرها اللجان شِبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك التي تصـدرها جمعيـات النفـع 

العام، وما في حكمها مـن القـرارات المتصـلة بنشـاطاتها، ويُعَـد في حكـم القـرار الإداري 

رفــضُ جمعيــة الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقًــا 

 .)٢("لوائحللأنظمة وال

:داري اار اإزاء ا ان اء د  :ًم  

ــق  ــمان في تحقي ــمال الإدارة هــي الض ــائية عــلى أع ــة القض ــن الرقاب ــة م ــت الغاي لمــا كان

المشرــوعية الإداريــة للقــرارات الإداريــة، وضــمان حقــوق وحريــات الأفــراد وكفالتهــا في 

وى الإلغاء أهم وسـيلة لتحقيـق هـذه المشرـوعية مواجهة تعسف الإدارة؛ لذا فقد عدت دع

                                                        
م إلى محمد وهبي مختار، دور القـاضي الإداري في دعـم وتعزيـز مبـدأ المشرـوعية، بحـث مقـدَّ  /د )١(

 .٤٨هـ، المنظمة العربية الإدارية، الرياض، ص١٤٢٦مبدأ المشروعية، ندوة بعنوان: القرارات الإدارية و

 .٣٠سامي جمال الدين: القضاء الإداري، المرجع السابق، ص /د )٢(



 )١٣٤٢(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

في أنشـطة الإدارة بــما فيهــا القـرارات الإداريــة؛ كرقابــة موضـوعية يمارســها الــديوان عــلى 

ــن المــادة  ــرة ب م ــاء التأديــب (الفق ــب قض ــمال الإدارة إلى جان ــام ديــوان  ١٣أع ــن نظ م

ه الـدعوى الخاصـة المظالم)، فقد أصبح الطعن بالقرار الإداري المنعدم ضمن قواعد هـذ

 وإجراءاتها المحددة في النظام السعودي.

أما بشأن مواعيد الطعن بالقرار الإداري المنعدم، فالفقه الإداري يعتقد أن الطعن بـالقرار 

المنعــدم لا يتقيــد بشرــط الموعــد، وهــو رأي يــبرره أنصــاره بــأن القــرار المنعــدم لا يتمتــع 

بالطعن بالقرار لا ينوي من دعـواه إلغـاء القـرار؛ بالصفة الإدارية أصلاً، وأن صاحب الشأن 

 .)١(لأنه غير موجود أصلاً، بل محاولة إزالة الآثار المترتبة على وجود شبه قرار إداري

وبالعودة إلى إجراءات دعـوى الإلغـاء داخـل المملكـة العربيـة السـعودية؛ فـإن المـنظم 

ـالسعودي قد أخذ بنظرية القرار المنعدم حين تَطَرق للعي ج القـرار مـن صـفته رِ وب التي تخُْ

كعيـب الانحـراف باسـتعمال السـلطة كـما بينـا سـابقًا،  -أي: من وجوده المادي- الإدارية

ومـن ثـم فــإن إجـراءات الطعـن بهــذا القـرار إنــما تـدخل ضـمن منظومــة إجـراءات دعــوى 

ان هو عمـل الإلغاء، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن القرار الإداري المنعدم وفْق منظور الديو

قانوني مـن قبـل جهـة الإدارة صـادر بإرادتهـا المنفـردة، بقصـد ترتيـب أثـر قـانوني معـين، 

ا، ويحُْ  ؛ سـواء في "نظامي�ـا"أثرًا قانوني�ـا  ثُ دِ وصادر عن سلطة إدارية وطنية، ونهائي�ا تنفيذي�

 أو تعديل مركز قانوني قائم. ،إنشاء مركز قانوني جديد

كـذلك مــا يعــزز فرضــية قبــول الطعــن بالإلغــاء عــلى القــرار الإداري المنعــدم هــو تــوافر 

شرطَي المصلحة والصفة في الدعوى المرفوعة بشـأنه، فهـذان الشرـطان همـا أسـاس أيِّ 

                                                        
ــابق، ص /د )١( ــرار الإداري، المرجــع الس ــبطلان في الق ــاعر: تــدرج ال ــزي الش ــليمان  /، د٣٤٦رم س

عبد الغنـي بسـيوني عبـد االله:  /، د٤٠٣الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص

 .١٨٠، صم٢٠٠٣النظرية العامة للقانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 



  )١٣٤٣(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا كـان "القضاء الإداري  دعوى لقبول إقامتها، وعلى ذلك استقرَّ  أنه يتعين لقبول الدعوى أي�

لم يكـن أحـد أطـراف  ه إذالمصـلحة، ومـن مقتضىـ ذلـك ولازمـه أنـنوعها تـوافر الصـفة وا

 .)١(الدعوى صاحب صفة فيها أو مصلحة، فإنه يتحتم الالتفات عنها وعدم قبولها

أما بشأن مواعيد الطعن بالقرار الإداري المنعدم فقد حدد المنظم ميعـاد الطعـن بالإلغـاء 

رســمي، (المــادة الثالثــة مــن قواعــد عــلى القــرارات الإداريــة مــن تــاريخ العلــم بهــا بشــكل 

) يومًـا مـن تـاريخ قـرار ٦٠المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ويكـون الميعـاد (

 أو مُضيِِّ ستين يومًا دون بَتِّ الإدارة في التظلم. ،رفض التظلم

     ؛ك أ ة و   اار ا  اة
   ال:

القرارات الإدارية التي اشتملت عـلى مخالفـة جسـيمة جردتهـا مـن "قضاء الديوان بأن: 

صفتها الإدارية، ولا تكتسب الحصـانة المقـررة، ويحـق سـحبها أو إلغاؤهـا في أي وقـت، 

ولما كان تثبيت المدعي قد تم بالمخالفة للأمر السامي (...) مما يكون القـرار قـد انطـوى 

 .)٢(" متحصن من السحب أو الإلغاءمخالفة جسيمة تجعله غير

استقرار القضاء الإداري على جواز سحب القرارات الإداريـة التنظيميـة "كما قضى بأن: 

العامة في أي وقـت حسـبما تقتضـيه المصـلحة العامـة، أمـا القـرارات الإداريـة الفرديـة فـلا 

يجوز سحبها ولو كانت مشوبة، إلا خلال الميعاد المحدد نظامًا للطعن عليهـا؛ بحيـث لـو 

صـن القـرار مـن الإلغـاء أو التعـديل أو السـحب، إلا إذا كـان القـرار انقضى هذا الميعـاد تح

سحب قرار تعيين المدعية بعـد مـرور  -المسحوب معدومًا أو قد بُني على غش أو تدليس

                                                        
 .هـ١٤٠٠/ ق لعام ١ /٣٤٦في القضية رقم  هـ١٤٠٠لعام  ٨٩ /٢٩حكم ديوان المظالم رقم  )١(

، مجموعة الأحكام والمبـادئ الإداريـة، هـ١٤٣٦/ ق لعام ٦ /١٥٥الحكم الصادر في القضية رقم  )٢(

 .٢١٧مرجع سابق، ص



 )١٣٤٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

المدة النظامية التـي تخُـول مصـدره حـق الاختصـاص بسـحبه، يجعلـه مشـوبًا بعيـب عـدم 

از الطعـن عليـه دون التقيـد بالمـدد الاختصاص، وهو عيب جسيم يرتب انعدام القرار وجو

 .)١(المحددة لتحصن القرار المسحوب من الإلغاء أو التعديل

                                                        
، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ الإداريـة، مرجـع سـابق، هــ١٤٣٢لعـام  ١٠ /٢ /٢٨٣الحكم رقم  )١(

 وما بعدها. ٨٠٤ص



  )١٣٤٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
ا دارارات اا  ا أ  

:و   

عنـد حـد مباشرتهـا فقـط مـن الجهـة التـي  -القضـائية منهـا أو الإداريـة- لا تقف الرقابـة

ـه حددها المنظم، بل  ترتب أثرًا واقعي�ا سواء على القـرار الإداري ذاتـه أو عـلى حـقِّ مَـن مَسَّ

هذا القـرارُ، ولبحـث هـذا الأثـر للرقابـة عـلى القـرار الإداري المنعـدم؛ نخصـص الفـرعين 

 الآتيين:

.داري اار ا ر اول: اع اا  
ق ذوي ا ر اا :مع اان ا .ار اا   



 )١٣٤٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

  اع اول
داري اار ا ر اا  

بدايةً، نشير إلى أن القـرار الإداري المنعـدم هـو مجـرد عمـل مـادي يكـاد يشـبه الأعـمال 

التي تصدر من الأفراد العاديين، وانطلاقًا من هذه الفكرة يمكن القول بأن ثمة نتائج رئيسـية 

و     على القرار الإداري المنعدم، تتمثـل في الآثـار الناتجـة عنـه،  تترتب

:ا  
:داري اار اا   :أو  

مجرد عمـل مـادي لا أثـر قـانوني لـه،  ليس إلاإن القرار الإداري المنعدم هو قرار معيب 

رد عقبـة ماديـة في مـدى فلا تحصنه حصانة، ولا يجد طريقًا للتنفيذ المبـاشر، بـل هـو مجـ

استعمال أصحاب المصلحة فيه لمراكـزهم النظاميـة المشرـوعة، وعليـه؛ فـلا تنفيـذ لهـذا 

القرار، فـإذا مـا نفـذت الإدارة القـرار الإداري المنعـدم تكـون في هـذه الحالـة قـد ارتكبـت 

ا؛ لذا فـإن الفقـه يجمـع عـلى أن عـدم تنفيـذ الأفـراد للقـرار الإداري الم نعـدم لا اعتداء مادي�

لية مدنية أو جزائية عليهم، ولا يمكن للإدارة أن تلزم الأفـراد بتنفيـذه؛ ؤويترتب عليه أي مس

لأن القرار الإداري المنعدم هـو عـدم، والعـدم لا وجـود لـه، ولا يحقـق أي آثـار قانونيـة إذا 

 .)١(أصرت الجهة الإدارية على تنفيذه بأسلوب القوة

القرار، بل لهم مطلق الحـق  االتزام على الأفراد في احترام هذوعليه، يمكن القول بأنه لا 

في تأجيله وتنظيم تصرفاتهم النظاميـة وكأنـه غـير موجـود، وهـذا مـا يمكـن اسـتنتاجه ممـا 

ــه:  ــرر بأن ــه الــديوان حيــنما ق ــيم الجــرم "اســتقر علي ... وقــد تصــدت الجهــة الإداريــة لتقي

لمختصــة بالمحكمــة التأديبيــة، المنســوب إلى الموظــف، وأحلــت نفســها محــل الجهــة ا

ووصف الفعل بأنه مخُل بالشرف والأمانة، وفصلته بناء عـلى ذلـك التقيـيم، في حـين كـان 

                                                        
في الـدعاوى والأحكـام، المرجـع السـابق،  عبد العزيز عبـد المـنعم خليفـة: الأصـول الإجرائيـة /د )١(

 .٥٥ص



  )١٣٤٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يتعين على جهته الإدارية قبـل إجـراء الفصـل اسـتطلاع رأي الجهـة المختصـة بالمحاكمـة 

ــك  ــدون اســتيفاء ذل ــا الموظــف، وب ــي ارتكبه ــف النظــامي للجريمــة الت ــة في الوص التأديبي

 .)١("لإجراء يعتبر الفصل باطلاً لمخالفة أحكام النظاما

للأفـراد مقاومـة تنفيـذ  بأي حال من الأحـوال أنه لا يجوزبالفقه متفق في غالبيته   على أنَّ 

القرار الإداري المنعدم مهما كان العيب الـذي يشـوبه، طالمـا أنـه لم يلـغ أو يوقـف تنفيـذه 

 .)٢("بالطرق النظامية

  :ًم:اأو ا  ي داري اار اا   

انطلاقًا من الفكرة الأساسية التي تحكم التكييف القـانوني للقـرار الإداري المنعـدم بأنـه 

حالـة ماديـة عرضـية لا تـدخل في المنظومـة النظاميـة بإجمـاع الفقـه والقضـاء؛ فـإن القـرار 

ا ولا نافعًا ، ومِـن ثَـمَّ لا يُنشـئ أيَّ حـق، وكـما أن الإداري المنعدم يفترض أنه لا يكون ضار�

ا فإنه لا ينشئ أيَّ التزام  .)٣(القرار الإداري المنعدم لا يحدث حق�

:داري اار اا  :ً  

ـ ت إلى تنفيـذ القـرار الإداري المنعـدم، فيصـبح تقريـر تفترض هذه الحالة أن الإدارة همَّ

ــا عــدم المشرــوعية لهــذا القــرار مفتوحًــ ا، ســواء بــالطريق الإداري كســحب القــرار كــما بَيَّنَّ

 سابقًا، أو بطريق الطعن القضائي بأسلوب دعوى الإلغاء. 

لا بـد مـن التنويـه عـلى  -وما قد يترتب عليه من آثـار-وقبل الحديث عن الطريق الأخير 

كـما - القرار الإداري المنعدم لا يستهدف إلغاء هذا القرار؛ لأن هـذا القـرار على أن الطعن

                                                        
ــوان المظــالم: رقــم  )١( ــرار دي ــية رقــم ١٤٠٨لعــام  ٣ / ت/١٤٠ق / ق لعــام ٢٢ /٢٩٩هـــ، في القض

 .هـ١٤٠٧

 .٣٢٢رمزي الشاعر: تدرج البطلان في القرار الإداري، المرجع السابق، ص /د )٢(

 .١٨٨عبد الغني بسيوني عبد االله: النظرية العامة للقانون الإداري، المرجع السابق، ص /د )٣(



 )١٣٤٨(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

هو قـرار منعـدم، والطعـن فيـه يسـتهدف إعـلان انعـدام هـذا القـرار، وأنـه لـيس لـه أيُّ  -بينا

مفعـول، ولا يســتهدف الحكــم بإلغائــه، وأن آثــار الحكـم بانعدامــه تقــوم عــلى عــدم صــحة 

وبالتالي فإن آثـار الانعـدام ترجـع إلى تـاريخ صـدور القـرار العناصر المكونة لهذا القرار، 

الإداري التي تترتب بعد صدور القرار الإداري المنعـدم وتعتـبر منعدمـة، وبـأثر رجعـي إلى 

 .)١(تاريخ صدور القرار الإداري المنعدم

:داري اار اء ا  ا ا :ًرا  

أن  :اهـاب على الحكم بإلغـاء القـرار الإداري المنعـدم قاعـدة مؤدَّ الآثار التي تترت مُ كُ يحَْ 

أي: أن حكم الإلغاء يترتـب عليـه  ؛يعود للطاعن مركزه القانوني قبل صدور القرار الملغي

إعدام القرار من يوم صدوره، وهنا يجب على الإدارة أن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كـما 

ساس؛ وذلك إعمالاً للأثر الرجعي لحكـم الإلغـاء. كـما لو أن القرار الملغي لم يصدر بالأ

تجدر الإشارة إلى أنه ليس بإمكان الإدارة التذرع بعدم إمكانية تنفيـذ حكـم الإلغـاء بحجـة 

وجود صعوبات مادية معينة، حتى لو لم تلزم المحكمـة الإدارة بعمـل معـين، فهـذا يخـرج 

ن المقررة بحكم إلغاء القـرار الإداري عن ولاية المحكمة، وإنما تقضي بتسوية حالة الطاع

 .)٢(المنعدم

 

                                                        
ــابق، ص /د )١( ــرار الإداري، المرجــع الس ــبطلان في الق ــاعر: تــدرج ال ــزي الش ــليمان  /، د٣٥٠رم س

 .٤١٠الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص

 .١٦٦سمار: القرارات الإدارية المنعدمة، المرجع السابق، صأنور عارف عبد الكريم  /د )٢(



  )١٣٤٩(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مع اا  
ن اق ذوي ا ر اا ار اا   

وضــحنا ســابقًا أن القــرار الإداري المنعــدم هــو قــرار سِــمته الأساســية أنهــا تجَـــاوز 

هــدم هـذه المشرــوعية للمشرـوعية الإداريــة بصـورة جســيمة، وأن أثـره الرئيسيــ يتمثـل في 

الإدارية التـي وضـعها المـنظم بهـدف تحقيـق الحفـاظ عـلى المصـلحة العامـة مـن ناحيـة، 

وحماية حقوق وحريات الأفراد مـن ناحيـة أخـرى، وهـذا فـيما يخـص وجـود هـذا القـرار 

تقريـر "ا أثره بعـد أن يتقـرر انعدامـه بصـورة نهائيـة الإداري المنعدم من الناحية المادية، أمَّ 

، فكما بينا آثاره تنحصر في إزالة كل الآثار التي ترتبت عـلى وجـود شـبهة القـرار "عدامالان

بأثر رجعي، وإعادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه بإعـادة المراكـز النظاميـة لأصـحابها وكـأن 

، على أن الأمر لا يقـف عنـد )١(القرار لم يصدر، ومنحهم ما فاتهم من مزايا أو مراكز قانونية

التي رسمتها آثار هذا التقرير بالانعدام، فمما لا شك فيه أننا أمام مبـاشرة مـن تلك الحدود 

لية عـلى الإدارة في مواجهـة ؤوقبل الإدارة لاختصاصاتها المادية أو النظامية، ولذا ثمـة مسـ

ــذه  ــاشرة، ولمــا كــان الفقــه يحــدد ه ــاء هــذه المب ــراد عــما تســبب لهــم مــن ضرر أثن الأف

؛ فتبنى الأولى عـلى الخطـأ والضرـر ومـا بيـنهما مـن )٢(تقصيريةلية الؤولية في المسؤوالمس

أي: تصرف الإدارة والضرـر ومـا بيـنهما  ؛بنى الثانية على ركن التصرفعلاقة سببية، بينما تُ 

هـو  -"أي: القرار الإداري المنعـدم"-ن التصرف الذي نحن بصدده أمن علاقة سببية، وك

شرـوعية الإداريـة؛ فـإن النظريـة التـي تحكـم تصرف خاطئ من قبل الإدارة لتناقضه مـع الم

 ؛لية القائمة على الخطأ من جانـب الإدارةؤولية عن هذا القرار إنما تكمن في المسؤوالمس

                                                        
 .٤١٥سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص /د )١(

 .١٩٠عبد الغني بسيوني عبد االله: النظرية العامة للقانون الإداري، المرجع السابق، ص /د )٢(



 )١٣٥٠(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ـه خطـأُ الإدارة في ؤوأي المس لية التقصيرية، ومـا يترتـب عليهـا مـن تقريـر حقـوق لمَِـن مَسَّ

 .)١(إصدار قرارها الإداري المنعدم

المنعدم يشكل خروجًا جسيماً وصارخًا عـلى القواعـد النظاميـة؛ حيـث ولما كان القرار 

إنه يُعَدُّ غير موجود من الناحية النظامية، ولا يمـت بصِـلة للوظيفـة الإداريـة، إلا مـن الناحيـة 

لاً لحالـة اعتـداء مـادي، لية ؤومسـفيترتـب عليـه  المادية، ومن ثم يُعَد تنفيذ الإدارة لـه مُشَـكِّ

ــ ــية  ليةؤوالإدارة ومس ــف الشخص ــن والموظ ــارج ع ــيم خ ــأ جس ــا لخط ــد مرتكبً ــذي يُعَ ال

ــ ــاطر العادي ــه  ةالمخ ــاء مباشرت ــف أثن ــا الموظ ــع فيه ــن أن يق ــي يمك ــة الت ــة الإداري للوظيف

 .)٢(الوظيفية

لية الإدارة عـن قراراتهـا ؤوعـلى أن أسـاس مسـ لية؛ فالفقه متفـقٌ ؤوا بشأن أساس هذه المسأمَّ 

ليتها بـالتعويض عـن القـرارات الإداريـة غـير ؤووبالتـالي فـإن مسـغير المشرـوعية هـو الخطـأ، 

المشروعية تستلزم أركانًا ثلاثة: وهي أن يكون هناك خطأ من جانـب الإدارة، وأن يصـيب الفـرد 

ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ، وأن تقـوم علاقـة سـببية بـين الخطـأ والضرـر. ويـدخل في معنـى 

عيــب الشــكل، "الف للقــانون في صــوره الأربعــة الخطــأ هنــا العمــل غــير المشرــوع أو المخــ

ــلطة ــراف بالس ــانون، والانح ــة الق ــاص، ومخالف ــ .)٣( "والاختص ــأمَّ ــا ؤوا مس ــن أعماله ليتها ع

                                                        
ولية الجهـات الإداريـة عـن أخطائهـا المرفقيـة، ئالقضـائية لمسـ: التطبيقـات ةوليد فـاروق جمعـ /د )١(

 .٣٣، صم٢٠١٩، ١٣دراسة مقارنة، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 

ــيلات، د /د )٢( ــايف ه ــود ن ــزي محم ــبطلان  /رم ــين ال ــرار الإداري ب ــي: الق ــواد الزعب ــد ع ــد أحم خال

راه، كلية الدراسات القانونية العليـا، جامعـة عـمان العربيـة، عـمان، والانعدام، دراسة مقارنة، رسالة دكتو

 .١٣، صم٢٠٠٥الأردن، 

، ١٣٨، العـدد ٢٩أحمد أمين إبراهيم: الخطأ الشخصي والمرفقي، مجلة التنمية الإدارية، السـنة  /د )٣(

 .٣٤، صم٢٠١٣الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، 



  )١٣٥١(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

؛ فهنـا يتحــتم التمييـز بـين مـا إذا كــان "والقـرار الإداري المنعـدم أحــد هـذه الأعـمال"الماديـة 

تضــمن الإدارة  ول:  ؛الخطـأ الواقـع مـن جانــب الإدارة هـو خطـأ مرفقـي أم خطــأ شخصيـ

ائه، دون أن يكـون لهـا حـق الرجـوع عـلى الموظـف  التعويض عنه لكل من لحِقه ضرر من جرَّ

إلا إذا كان الموظف متعمدًا في إصدار القرار الإداري المنعـدم، ومِـن ثَـمَّ إحـداث  ؛فيما دفعت

 الضرر.

أما  -وهو الخطأ الـذي لا يمـت للوظيفـة أو للمرفـق العـام  -أي: الخطأ الشخصي

لية في مثـل هـذا الخطـأ عـلى الموظـف ؤوت، فتقـع المسـحْـبصِلة، وإنما طابعه شخصيـ بَ 

نفسـه، ويكــون التعــويض عنــه مـن قبــل الإدارة التــي لهــا حـق الرجــوع فيــه عــلى الموظــف 

 .)١(المرتكب للمخالفة الإدارية

لية وتقريـر التعـويض عنـا، فالـديوان ؤون هـذه المسـقضـاء ديـوان المظـالم مـ ا موقفُ أمَّ 

فْق نظرية الخطـأ الشخصيـ لية على أساس الخطأ والحكم وِ ؤويتولى فحص حالات المس

 .)٢(أو الخطأ المرفقي التي وضع أسسها الفقه والقضاء

 ء ارات و ان أنلية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة إنـما ؤومس" :ا

لية الثلاثة، وهي: الخطـأ، والضرـر، وعلاقـة ؤوأساس ضرورة توافر أركان المستقوم على 

المـدعى عليهـا "، وجـاء بقـرار آخـر للـديوان بـأن: )٣("...سببية بيـنهما، وهـذا هـو الأصـل

فقد قامت بحجـز سـيارتَيْه مخالفِـة  ،إضافة إلى مصادرة الأسماك المعروضة لدى المدعي

                                                        
 .٢٦٦سمار: القرارات الإدارية المنعدمة، المرجع السابق، صأنور عارف عبد الكريم  /د )١(

لتعــويض عــن القــرارات الإداريــة المعيبــة في نظــام ديــوان المظــالم د/ نـايف بــن فيصــل بــن لبــدة: ا )٢(

دراسة مقارنة، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية، الصـادرة عـن كليـة الحقـوق، جامعـة  -السعودي

 .٦٨٨، صم٢٠١٧، ديسمبر ٦٤ ، العدد٧المنصورة، المجلد 

 .هـ١٤١٧/ ف لعام ١٧١/٣، رقم القضية ١٤١٠ / ت/٢٧قرار ديوان المظالم: رقم  )٣(



 )١٣٥٢(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

لمشـار إليهـا، والتـي جـاءت مخالفـة خاليـة مـن تلـك بذلك لائحة الجزاءات والغرامـات ا

العقوبة، مما يعتبر خطأ جسيماً من قبـل المـدعى عليهـا تَرتـب عليـه ضرر لحِـق بالمـدعي 

تمَثََّل بتعطيل استخدامه واستغلاله لسيارتَيْه طول مدة حجزهمـا، ولمـا كـان ذلـك الحجـز 

ي التعـويض عنـه، اسـتنادًا إلى مخالفًا للأنظمة والتعليمات، مما يعتبر خطأ يستحق المـدع

ووجـود علاقـة  ،وثبوت الضرـر بالمـدعى ،توافر عناصر التعويض عن خطأ المدعى عليها

 .)١("سببية في تحقُّق الضرر بسبب خطأ المدعى عليها

                                                        
 هـ.١٤١٨/ لعام ٣ /٥٢هـ، في القضية رقم ١٤١٩/ لعام ١ / ت/١٧٨قرار ديوان المظالم رقم  )١(

 

 



  )١٣٥٣(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  
:ا :أو  

  ل أإ   ا إ : 

في الإفصاح عـن إرادتهـا  -أدوات الجهات الإداريةوهو إحدى -أن القرار الإداري  -١

حيال ما تنـوي إحداثـه مـن آثـار قانونيـة؛ لا يكـون بصـورة دائمـة قـد تجمعـت لـه مقومـات 

ات الخـروج عـن هـذا رضيَّ فرص عدم صحته وانعدامه إحدى فَ  المشروعية الإدارية، بل إنَّ 

ية، وتحديـدًا الجسـيمة المسار، من خلال فقدان إحدى مرتكزات صحة هذا القرار الرئيسـ

 منها.

 اتفــاق الفقــه والقضــاء كظــاهرةٍ  كانــت محــلَّ  أن فكــرة القــرار الإداري المنعــدم وإنْ  -٢

حول المعيار الذي يميـزه عـن غـيره مـن الانتكاسـات التـي  بينهما بَّ خلافًا دَ  ، إلا أنَّ واقعيةٍ 

ذلـك بـدا لنـا أن قد تصـيب القـرار فتهـوي بـه إلى عـدم المشرـوعية؛ كـالبطلان مـثلاً، ومـع 

معيارَي اغتصاب السلطة أو عدم الوجود المـادي للقـرار همـا الأكثـر اتفاقًـا حـول تحقيـق 

 هذا الانعدام.

نظرية القرار الإداري المنعدم وجدت طريقهـا إلى القضـاء الإداري داخـل المملكـة  -٣

ي تتـوافر العربية السعودية، حسب ما تلقاها من خلال الجزاء الذي يفرضه في الحالات الت

 أو فقدان ركن التسبيب. ،فيها حالة الانعدام للقرار الإداري؛ كانحراف السلطة

تتوافـق مـع مـا هـو  أكثر حالات الانعدام للقرار الإداري في النظام السعودي بصـورةٍ  -٤

ر لــدى الــنظم الأخــرى، هــي متــوافرة في تلــك المتعلقــة بالولايــة التــي وضــع المــنظم مقــرَّ 

 الإدارية حدودها؛ فتجاوزتها بقرارات إدارية غير مشروعة.الإداري للجهات 

ـــدأ  -٥ ـــة هـــي إحـــدى أدوات المـــنظم في تحقيـــق مب الرقابـــة عـــلى القـــرارات الإداري

المشرــوعية الإداريــة، الــذي يســعى إلى التأكيــد عليــه، ســواء عــبر رقابــة إداريــة تمارســها 

القضـائية مـن خـلال الطعـن  الجهات الإدارية عبر وسـيلتَي السـحب أو الإلغـاء، أو الرقابـة



 )١٣٥٤(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

بالقرارات غير المشروعة، ومن ضمنها تلك التـي تتـوافر لهـا مقومـات انعـدامها، ومِـن ثَـمَّ 

 إلغاؤها.

لية بحق الجهة الإدارية المصُـدرة للقـرار، ولا ؤوالقرار الإداري المنعدم يرتب المس -٦

لجهة، فأحـدث ضررًا لية تنبع من الخطأ المرفقي الذي ارتكبته تلك اؤوشك أن هذه المس

 ه القرار الإداري المنعدم.سَّ ن مَ للآخرين تَرتب عليه تعويض مَ 

  مً: ات:

المنظم السعودي في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عـلى تقريـر مبـدأ  أن ينصَّ  -١

ر انعدام القرار الإداري في حالتَي اغتصاب السلطة، أو حالـة انعـدام الوجـود المـادي للقـرا

 بتقرير بطلانها فقط. يالإداري، وأن لا يكتف

ضرورة النص في نظام المرافعات السعودي أمام ديوان المظالم على إلـزام القضـاء  -٢

ــمى  ــتقلة تس ــوى مس ــدم في دع ــرار الإداري المنع ــد الق ــاء ض ــوى الإلغ ــول دع الإداري بقب

 بدعوى تقرير بطلان القرار المعدوم، وليست دعوى الإلغاء.

لمنظم السـعودي إلى الـنص في نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم عـلى دعوة ا -٣

الأثر الواقف للطعن بالقرار الإداري المنعدم، دون تجاهل اعتبـارات دواعـي سـير المرفـق 

 العام.

نوصي المنظم السعودي بالنص في نظام المرافعات أمام ديـوان المظـالم عـلى فـتح  -٤

 محـددٍ  القرار الإداري المنعـدم، وعـدم تقييـدها بميعـادٍ  مواعيد الطعن بدعوى تقرير انعدام

 لرفعها.

أهمية إرساء مبادئ قضائية تصدرها المحكمة الإداريـة العليـا، تكـون منـارة للقضـاة  -٥

وأصــحاب الشــأن فــيما يخــص ماهيــة القــرار الإداري المنعــدم، ومعيــار التمييــز بينــه وبــين 

ـمَ  نْ مصـدره، وتقـدير التعـويض لمـَلية ؤوالقرار الإداري الباطل، وأثره، ومس ه ضرر هـذا سَّ

 القرار.



  )١٣٥٥(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  اا وادر
مما ا :أو:  

  ا مما ا: 

 "الرقابـة القضـائية -مبـدأ المشرـوعية"الدكتور/ أنـور رسـلان: القضـاء الإداري  -١

 .م٢٠٠٧دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــراهيم:  -٢ ــدكتور/ أحمــد أمــين إب ــي، مجلــة التنميــة ال الخطــأ الشخصيــ والمرفق

 .م٢٠١٣، الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، ١٣٨، العدد ٢٩الإدارية، السنة 

لية الجهـات الإداريـة ؤوالدكتور/ وليد فـاروق جمعـة: التطبيقـات القضـائية لمسـ -٣

قتصـادية، عن أخطائها المرفقية، دراسة مقارنة، المجلة المصرية للدراسـات النظاميـة والا

 .م٢٠١٩، ١٣العدد 

 .م١٩٧٥الدكتور/ بكر القباني: القانون الإداري الكويتي،  -٤

ــوان المظــالم في المملكــة  -٥ ــاهر: القضــاء الإداري، دي الــدكتور/ خالــد خليــل الظ

دراسـة مقارنـة، الطبعـة الأولى، مكتبـة  "قضاء الإلغاء، قضاء التعـويض"العربية السعودية 

 .م٢٠٠٩القانون والاقتصاد، الرياض، 

ــول الإجرائيــة في الــدعاوى  -٦ ــد المــنعم خليفــة: الأص ــدكتور/ عبــد العزيــز عب ال

منشأة المعـارف بالإسـكندرية،  ،"الأحكام -الخصومة -الاختصاص"والأحكام الإدارية 

 .م٢٠١٦

الدكتور/ علي حسين خطار شـطناوي: موسـوعة القضـاء الإداري السـعودي، دار  -٧

 .م٢٠٠٤ن، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأرد

الدكتور/ سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكـر العـربي،  -٨

 .م١٩٨٧القاهرة، 



 )١٣٥٦(   ا  اارات ادار ا  ء أ اء اداري ادي
  

ــع،  -٩ الــدكتور/ نــواف كنعــان: القضــاء الإداري الأردني، دار الثقافــة للنشرــ والتوزي

 .م٢٠٠٩عمان، الأردن، 

ــة العامــة للقــانون الإدا - ١٠ ــت عبــد الوهــاب: النظري ــدكتور/ محمــد رفع ري، دار ال

 .م٢٠١٢الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

المنازعـات والـدعاوى "الدكتور/ محمود سامي جمال الـدين: القضـاء الإداري  - ١١

 .م٢٠٠٦، منشأة المعارف بالإسكندرية، "الإدارية ولاية القضاء الإداري

ــة،  - ١٢ ــات الجامعي ــانون الإداري، دار المطبوع ــو: الق ــب الحل ــد راغ ــدكتور/ ماج ال

 .م٢٠١٢الإسكندرية، 

  :ا مما ا 

ــة، كليــة الحقــوق، جامعــة  -١ الــدكتور/ رأفــت فــودة: القــرار الإداري، دراســة مقارن

 .م١٩٩٦القاهرة، دار النهضة العربية، 

عبــد الغنــي بســيوني عبــد االله: النظريــة العامــة للقــانون الإداري، منشــأة  الــدكتور/ -٢

ــكندرية،  ــدكتور/ فهــد م٢٠٠٣المعــارف بالإس ــة ، ال ــير: رقاب ــز الدغش ــد العزي ــد عب محم

القضاء على قرارات الإدارة، ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم، دراسة مقارنـة، دار النهضـة 

 .م١٩٩٨العربية، 

الــدكتور/ محمــد عبــد العــال الســناري: القــرارات الإداريــة في المملكــة العربيــة  -٣

 .م١٩٩٤ السعودية، الطبعة الأولى، معهد الإدارة العامة، الرياض،

الـــدكتور/ حمـــدي ياســـين عكاشـــة، القـــرار الإداري في قضـــاء الدولـــة، منشـــأة  -٤

 .م١٩٨٧المعارف بالإسكندرية، مصر، 

الدكتور/ رمزي الشاعر: تـدرج الـبطلان في القـرار الإداري، القـاهرة، دار النهضـة  -٥

 .م١٩٦٨العربية، 



  )١٣٥٧(  مموا ث اا  دن اروا ا   ارإ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

:ا ا :ًم  

دكتور/ خالــد أحمـد عــواد الزعبــي: الـ ،الـدكتور/ رمــزي محمـود نــايف هــيلات -١

القـرار الإداري بــين الـبطلان والانعــدام، دراسـة مقارنــة، رسـالة دكتــوراه، كليـة الدراســات 

 م.٢٠٠٥النظامية العليا، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن، 

الدكتور/ عبـد الـرزاق عـلي خليـل الفحـل: ديـوان المظـالم في المملكـة العربيـة  -٢

 .م١٩٩٠لإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السعودية والقضاء ا

الـدكتور/ أنـور عـارف عبــد الكـريم سـمار: القــرارات الإداريـة المنعدمـة، رســالة  -٣

 .م١٩٩٣ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

الدكتور/ سليمان الراجحي: وقـف تنفيـذ القـرار الإداري، رسـالة ماجسـتير، كليـة  -٤

 .م٢٠١٣الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

ً:ت ات وورت واا :  

العقــلا: حجيــة الأحكــام الصــادرة في دعــوى  الــدكتور/ طــارق بــن محمــد عــلي -١

الإلغاء على ضوء أحكام القضاء السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون، العـدد الخـامس 

 جامعة الأزهر. -فرع أسيوط -، كلية الشريعة والقانونم٢٠٢٣والثلاثون، إصدار يناير 

الشيخ خالد بـن عبـد االله الخضـير: أنـواع القـرارات الإداريـة ومعيـار التفرقـة بينهـا  -٢

 هـ.١٤٤١وأثره، مجلة ديوان المظالم، السنة الأولى، العدد الأول، 

داريـة الدكتور/ نايف بن فيصل بن عبد العزيز بن لبدة: التعويض عن القرارات الإ -٣
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 س ات

:  ..........................................................................................  ١٢٨٩  

أ ١٢٩٠  .....................................................................................  :ا  
  ١٢٩١  ....................................................................................  :ا أاف

إ ١٢٩١  ...................................................................................  :ا  
 ١٢٩١  ......................................................................................:ا  
 ا:.....................................................................................  ١٢٩٢  

ول اا  اار امداري اا ١٢٩٣  .................................................  و  

ول اا  اار امداري ا١٢٩٤  ...........................................................ا  

  ١٢٩٥  ..............................  ووط أرم  ا و اداري اار  اول اع

  ١٣٠٦  .............................................................  و اما  ام اع

ا ما ت اار امداري ا١٣١٤  ......................................................... ا  

  ١٣١٥  ...........................................   ا اداري اار اما ت اول اع

  ١٣٢١  ......................................   ا  اداري اار اما ت ام اع

ا ما ا  اراتا دارا ١٣٢٨  .............................................  ا  

ول ااع اأم ا  اراتا دارا ١٣٢٩  ........................................ ا  

  ١٣٣٠  .......................................  ا ادار اارات  ادار ا اول اع

  ١٣٣٨  ....................................  ا ادار اارات  ا ا ام اع

ا ما أ ا  اراتا دارا ١٣٤٥  ..........................................  ا  

  ١٣٤٦  .................................................  ا اداري ار ا ار اول اع

  ١٣٤٩  .........................ا اار  ا ان ذوي ق ا ار ام عا

١٣٥٣  .......................................................................................... ا  

أو: ١٣٥٣  .....................................................................................  :ا  
ًم: ت١٣٥٤  ..................................................................................:ا  

ادر ا١٣٥٥  ...................................................................................  وا  
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  ١٣٦٢  .........................................................................  ات س

 


